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 إهداء

  :أهدي ثمرة عملي ونجاحي إلى

رحمه االله وأسكنه فسيح الجنات" عياد" روح أبي الغالي  

رحمه االله" محمد الصالح" إلى روح أخي العزيز  

 إلى الشمعة التي تضيء حياتنا أمي الغالية حفظها االله

تي الحبيباتأخوا إلى  

أخواتيإلى بنات وأبناء    

أزواج إخوتيى  إل  

كافة عائلتي إلى  

لى كل زملائيإ  

والإرشادإلى كل من قدم لي النصح    

 إلى كل أساتذتي

الخير  وأحب ليإلى كل من عرفني    

 

ء ســــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  



 
 

 شكر  وتقدير

 

الذي لا ينقطع فـله الحمد    وأمددنا بعطائه المذكرةلذي وفقنا لكتابة هذه  الحمد الله ا

.ونعمائه  آلائه والشكر على  

  التفضله "بوقرة أم الخير: "ةفالمشر ة  الأستاذ  إلى    الاحترامأتقدم بجزيل الشكر ووافر  

االله لما    اه من جهد في إخراجها بهذه الصورة، وفقهت، ولما بذلالمذكرةبالإشراف على هذه  

.الأوفر  وجزاها الجزاءرضاه  تحبه و ت  

م الحقوق بدون استثناء، كل أساتذة قس  والتقدير إلىكما أتقدم بالشكر    

.المذكرةوالشكر الجزيل لكل من سهل لي مهمتي في إنجاز هذه    
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الحر،  الاقتصادالموجه إلي  الاقتصادالجزائري وتحوله من  الاقتصاديرغم تغیر النمط 

للنصوص القانونیة لجعلها  التعدیلاتالذي صاحبته رزمة من  1989وهذا ما أقره دستور 

لم  85/59:قانون  أنذاكة الساري یممو أن قانون الوظیفة الع إلا. المتبنىتسایر التوجه 

إلغاء كما شهدته النصوص المنظمة للشؤون والقضایا المتعلقة بالتوجه أو  تعدیلایشهد 

على سلبا التي تنعكس والاجتماعیةالجدید التي ركزت عموما على الحقوق السیاسیة 

   .خاصةالمواطن بصفة عامة وعلى الموظف بصورة 

 إلارا وتطور حقوق الموظف لم یشهدا تغییة یممو العالتغییر في مفهوم الوظیفة  وبذلك فإن

 06/03 الأمرتم هذا التغییر بموجب ،حیث الذي شهدته الجزائر الاستقرارالأمنيبعد 

لموظف معتبرا إیاه لالذي أبرز أكثر أهمیة . للوظیفة العمومیة الأساسيالمتضمن القانون 

   .ختمها مستعملا، موظفا شعارها، ولصالحهایتصرف باسمها، إلا أنه للدولة، مثال

من  والمتتالیة مجموعةفي تشریعاته المختلفة  للموظف ضمنالجزائریالمشرع فإن  وبهذا

التي و  .تحسین ظروفه العامة والخاصة والفعالة فيتوفر له المساهمة الفعلیة التی،الحقوق

جهة تضمن الحقوق  من ،الاستمراروالدیمومة هدفها الإدارةوظیفیة بینه وبین  علاقةتنشئ 

   .العیش الكریم له ضمنتمن جهة ثانیة و التي تمكنه من تحسین أدائه 

 ممن یكلفون بتحمل مهامها،أخلاقیةوأمانة العمومیةمسؤولیة  فالوظیفة ،ومن هذاالمنطلق 

لدستور اویوجه مسارهاوهي خدمة وطنیة یحكمها . قبل أن تكون حقا أو امتیازا لهم

فالموظف وسیلة الدولة في أدائها لدورها وتقدیمها للخدمات المطلوبة منها في ،والقانون

إقامة المشروعات العامة وضمان سیر المرافق العامة بانتظام وهذا حسب نصوص قانونیة 

ولاریب أن أهم الحقوق التي أقرها القانون للموظف هي الحقوق المالیة باعتبار . واضحة

قته بالدولة إنما هو مركز تنظیمي لائحي تحكمه اللوائح مركز الموظف العمومي في علا

  .والمراسیم المحددة سلفا
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أداؤها على أكمل وجه یقابلها حقوق منصوص علیهافي من الموظفین  ةالواجبات المطلوبف

بطریقة موحدة ومجردة وبدون تمییز على كافة  تطبق آمرانین الوظیفة العمومیة بصیغة قو 

فلا یجوز .مهامهم هیمارسون فی التيهم والمكان ظروفوضعیتهم،ت الموظفین وذلك مهما كان

من قواعد  باعتبارهاطرف كان، وذلك  يأعلى مخالفة نصوص الوظیفة مع  دارةالاتفاقللإ

غیر أنه وبالنظر لطبیعة المهام التي یمارسها بعض فئات الموظفین، فإنه . النظام العام

  .یمكن أن تنص القوانین الأساسیة الخاصة بكل سلك على حقوق خاصة بهؤلاء الموظفین

:إشكالیة الدراسة  

بتوفیر الضمانات  تهتماالتشریعات في مجال الوظیفة العمومیةإن  وعلى هذا النحو،

لحمایة حقوق الموظف سواء منها الحقوق المالیة أو المعنویة،وذلك تأمینا لاستقرار 

ینتمي إلیها الموظف، وهذا الأخیر  والمؤسسة التيأوضاعه واكتسابوثیقته في الإدارة 

النصوص  أفردتكل هذا  ولتحقیق .لطمأنینته على مستقبله وتحفیزه لأداء الأفضل

  .ذات طابع ماليلتنظیمیة على حد سواءجملة من الحقوق التشریعیة وا

وماهي  ؟03-06في ظل الأمر رقم ما هي الحقوق المالیة التي یتمتع بها الموظف 

  الأثار المترتبة على ذلك؟

 :جملةمنالتساؤلاتالفرعیة منها هذه الإشكالیةوتندرج تحت 

  وما هي طبیعة العلاقة بینه وبین الإدارة العمومیة؟ بالموظف؟لمقصود اما 

  ؟فيالتشریعالجزائريللموظفالمالیةفیما تتمثل الحقوق 

  التعویضات؟هل للموظف حق في 

 المترتبة على تمتع الموظف بالحقوق المالیة؟ ماهي الأثار 

  

  :الدراسةأهمیة 
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:مایليالموضوع فی دراسةهذاتتجلى أهمیة         

 بالغةخاصةمكانة القانونیةالأساسیةللموظفالمالیةلحقوق ل  -

والأسبابالتيتسمحلهمنالاستفادةتمنالتعرفعلىالحالانهحیثتمک،المهنيبمسارهترتبطأنهاو 

.بقوةالقانونأوبطلبمنهذلكاءكانمنهذهالوضعیاتسو  

إظهار طبیعة الحقوق التي أقرها القانون الجزائري للموظف والمتمثلة في الحقوق أهمیة  -

فهي من ناحیة تجعل الموظف یطمئن على مستقبله المعیشي، ومن ناحیة  وبذلك المالیة،

  .ثانیة تحفزه على الأداء الجید وتطویر مهاراته

أهمیة هذه الدراسة في تكمن  -

 فیها یعتبر،العامةتدخلالدولةفیحیاةالأفرادلإشباعحاجاتهمالمتكررةوالمتجددةتتمعنطریقالمرافق

 .أهدافهمكنمنخلالهللمرفقتحقیقالذي ی المحركالأساسيفالموظ

:أسباب اختیار الموضوع  

:نلخصها فیمایلي وأخرى موضوعیةإن اختیارنا لهذا الموضوع یعود لأسباب ذاتیة   

 :فيلتتمث:موضوعیةالسبابالأ -1

الحقوق الرغبة في التعرف على مختلف الإجراءات القانونیة والتنظیمیة التي تحكم  -

  .بالوظیفة العمومیة في الجزائر المالیة

القانون جالر،لمختصیناهتمامإاستأثرالذيو، الأهمیةالبالغةلهذاالموضوع -

ذلك لهدف لعلاقةالموظفبالإدارةودیضیفهمنقوةوتوطی،مماأصحابالتشریعو

  .لموظفین بالمؤسسات العمومیة ذات طابع إداريلكلا لمسارالمهنيحمایةا

مما یستدعي زیادة  ،المالیةالحقوق إدراك الأهمیة البالغة التي یكتسیها موضوع  -

محاولة و  لتحقیق هدف كل موظف داخل المؤسسةأداة الاهتمام بهذه العملیة لأنها 

  .أنواعهاالتعرف على مختلف 
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  :تتجلى أساسا في:ذاتیةالسباب الأ-2

ورغبتنا في إجراء  الموظف حقوقوبالتحدید مجالبمجال الوظیفة العمومیة اهتمامانا-

  . المالیة لهذا الأخیر وهي الحقوقدراسة جزئیة منه ألا 

الرغبة الملحة في تلخیص تجربتي الدراسیة المتواضعة وربطها بمساري المهني  -

باعتباریموظفة، إضافة إلى ذلك ضرورة تعرف الموظف على حقوقه المالیة اتجاه 

  . الوظیفة والإدارة العمومیة

- 

  .االبحثلیستفیدمنهالطلبةوخاصةشریحةالموظفینمنهمذمکتبةالکلیةبهءفيإثراةالرغب

  

  :الدراسة أهداف

  :دراسة إلىهذه التهدف 

التعرف على مدى سهر الإدارة الجزائریة على تطبیق النصوص القانونیة والتنظیمیة  -

من جهة ومن جهة أخرى  هساسي العام للوظیفة العمومیة، هذالواردة في القانون الأ

ها منذ الاستقلال إلى تإبرازالتطورات التي شهدو معرفة مدى نجاع هذه النصوص،

 .وقتنا الحالي

الموظفین بالنسبة هذهالدراسةفي توضیح جمیع الحقوق المالیة  مدى مساهمة -

 .والعاملینبالإدارة العمومیة الجزائریة

 .خلال هذه الدراسةمحاولة التعرف على أبرزالحقوق الاجتماعیة من  -

  

  

:المنهج المعتمد  
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على المنهج الوصفي لهذا الموضوعتنااعتمدنافيدراسمن أجل الإجابة على إشكالیة البحث 

و ،عموما باعتباره المنهج المناسب لمعالجة الموضوع

وكشف  .والوظیفةالعمومیة، الراتبصفنالبعضالمفاهیموالنظریاتالمتعلقةبالموظفذالكبو

  .بالإدارةبینهمة العلاق

بعضالنصوصالقانونیةالمتعلقلشرحوتحلیلاستخدامالمنهجالتحلیليوذلكمنخلاإلىبالإضافة

  . بالحقوق المالیة للموظفة

  :صعوبات البحث

لا یخلو أي عمل أو بحث نقوم به من الصعوبات والعوائق ومن بین أهم الصعوبات 

  :والعوائق التي واجهتنا نذكر ما یلي

ــــة بموضــــوع  ــــر دراســــتنا نقــــص المراجــــع المتعلق ــــي الجزائ ــــة ف ــــة العمومی ــــى مســــتوى الوظیف عل

ــــــد الرســــــمیة ــــــز بهــــــا موضــــــوع،و عــــــدا الجرائ ــــــي یتمی ــــــت معظــــــم  نا،نظر للخصوصــــــیة الت كان

 .القانونیةالمراجع المعتمد علیها من الوثائق 

  :خطة الدراسة

بالإدارة  تهعلاق وطبیعةللموظف الاطارالمفاهیميالمبحث التمهیديفقد تناولنا في 

:لتاليكا همافصلینإلىلماموالتحکمالعلميفيموضوعهذاالبحثقمنابتقسیمهلإاوقصد.العمومیة  

: مبحثینإلىبدوره  والذي قسمیتضمن حق الموظف في الراتب:لوالفصل الأ   

خصائصه وأهمیته بالنسبة للموظف في  ،تناولنا فیه ماهیة الراتب: المبحث الأول

.والمجتمعالإدارة  

.صرف رواتب الموظفین إلى نظامتطرقنا فیه :الثانيلمبحث ا  
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والذي قسم  ،لحق الموظف في التعویضاتفخصص بشئ من التفصیل :الفصل الثانيأما 

:بدوره إلى  

.تطرقنا فیهالتعویضات المرتبطة بالراتب:المبحث الأول  

الناتجة  التعویضاتإضافة إلى  التعویضات غیر المرتبطة بالراتب:المبحث الثاني

.وأنواعهاعن الترقیة   

به معرفة الحقوق المالیة للموظف بكل أبعادها في  والذي نود،ومن خلال بحثنا هذا

هذه المذكرة أهم  ونجمع فيا على أن نجتهد فإننا إرتئین ،والإدارات العمومیةالمؤسسات 

  .03- 06في ظل الأمر التشریع الجزائريالتي یتمتع بها الموظف في  المالیة الحقوق
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p تفترض العلاقات الوظیفیة العامة قیام علاقة قانونیة بین طرفین، إحداهما الإدارة من ناحیة

وقد ثارالخلاف حول تحدید الطبیعة القانونیة التي تربط . من ناحیة أخرى وثانیهما الموظف

الماضي إلى تكییف العلاقة التي تربط الموظف  والقضاء فيفاتجه الفقه ،1الموظف بالإدارة

بالإدارة على أنها علاقة تعاقدیة وان الموظف تبعا لذلك یكون في مركز قانوني ذاتي، غیر ان 

في مركز  ن الموظفأواللوائح و تكییف هذه العلاقة على انها علاقة تنظیمیة تحكمها القوانین 

  .نون العامموضوعي من مراكز القا

رغمالاختلافالفقهیوالقضائیحولتعریفمفاهیمالإدارة      

والموظف،فإنهإجمالا،یمكنتعریفالموظفبأنهالشخصالذییعینویرسمبإحدىدرجاتالسلمالإداریبالإدارةالمرك

زیةالتابعةللدولةأوالمصالحالخارجیةالتابعةلهاوالمؤسساتالعمومیةبشكلدائمومستمر،فیحینأنالإدارةتعتبر 

طریقةالمثلىفیاستخدامالمواردالمالیة، البشریةوالمعلوماتوغیرهالأجلتحقیقالأهدافالمسطرة بمثابةال

  .والمتمثلةعادةفیالمصلحةالعامة

      

فبإلقاءنظرةعامةعلىتاریخعلاقةالموظفبالإدارةنجدأنهذهالأخیرةمرتبمراحلابتدأتبالمرحلةالتعاقدیة،حیث 

إن  .ارقواعدالقانونالخاص،العقدكانشریعةالمتعاقدینأنالإدارةفیبدایةالأمركانتتتعاقدمعالموظففیإط

. النظریةالتعاقدیةتجدأساسهافیكونالقانونالمدنیهوالشریعةالعامةالتیتطبقعلىالأفرادوالإدارةعلىحدسواء

   .علاقةتعاقدیةلاتختلفعنمثیلاتها فیالقانونالخاصبالإدارة هیوحسب هذاالاتجاه فإن علاقةالموظف

مفهوم لمطلبین نخصص المطلب الأول ناول دراسة هذا الموضوع في سنتوفي هذا الإطار، 

  .ومن ثم تحدید العلاقة التي تربطه بالإدارة في المطلب الثانيالموظف، 

  

  

  الموظفمفهوم:الأولالمطلب
                                                           

، دار النهضة العربیة، )مقارنة دراسة(الرقابة القضائیة على التعیین في الوظائف العامة،جودةصلاح احمد السید 1

 .75 ص، 2007،ةالقاهر 
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لم یرد في معظم التشریعات تعریف منظم یحدد المقصود بالموظف ویرجع ذلك إلى   

وأخرى والى صفة التجدید للقانون اختلاف الوضع القانوني بین دولة 

 1.اكتفتأغلبالتشریعاتالصادرةفیمیدانالوظیفةالعامةبتحدیدمعنىالموظففیمجال تطبیقهالقد،و الإداري

 " :فقدنصتالمادةالأولىمننظامالموظفینالفرنسیعلىأن      

ؤسساتالعامةللدولهذاالنظامیطبقعلىالموظفینالذینیعینونفیالإداراتالمركزیةللدولةوالمصالحالتابعةلهاوالم

ة،ولایطبقعلىالقضاةوالعسكریینوالعاملینفیالإداراتوالمصالحوالمؤسساتالعامةذاتالطابعالصناعیوالتجاري

".2  

والقضاءالإداري في تقدیم تعاریف للموظف مستندین في نظرة الفقه والتشریع  اختلافمن رغمالوب

یجعل من الصعب التسلیم بمفهوم ذلك إلى عدة معاییر فإن القانون الإداري في تطور مستمر 

 )الفرع الثاني(التعاریف الفقهیة للموظف وفي ) الفرع الأول(في  وعلیه سنتناول.محدد للموظف

  .)الفرع الثالث(في التعریف القضائي  ، وصولا الىلهالتعریف التشریعي 

  التعاریف الفقهیة للموظف : الفرع الأول

والجزائري سوف نقتصر في بحثنا هذا على بعض التعاریف التي أوردها الفقه الفرنسي       

بهدف تمییزه عن غیره من أعوان الدولة وذلك من خلال تحدید عناصر أساسیة یجب  للموظف

  .وعلیه سنعرض تعریفات الفقه للموظف بالإدارة،توفرها في الموظف 

 يتعریف الموظف في الفقه الفرنس: أولا

"  العمومیین بأنهم الموظفینعرف هوریو :Hauriou" هوریو"الأستاذتعریف .1

  كلالذینیعینونمنقبلالسلطةالعامةتحتاسمموظفینأومستخدمینأوعاملینأومساعدیعاملین

  

 

 "3.یشغلونوظیفةفیالكوادرالدائمةلمرفقعامتدیرهالدولةأوالإداراتالعامةالأخرى
                                                           

  .165 ص،1977القاهرة،العربیةدارالنهضة،الفرنسيدراساتفیالوظیفةالعامةفیالنظام،حشیشعبدالحمیدكمال1
2Article (2) Loi № 83, 634 du13Jollet 1983 Code Administratif, Dalloz, 1987, P 1013. 

3 
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شخصیساهمفیإدارةمرفقعام كل: " بأنهDebeyreودیبیرDuezوعرفهدویز.2

 1." لمباشرمنقبلالدولةویوضعبصورةدائمةفیوظیفةداخلهفینطاقكادرإداریمنظمبالاستغلالا

الموظفین العمومیین هم عمال المرافق الذین یساهمون بطریقة " یرى دوجي أن  :دوجيتعریف.3

  ".دائمة وعادیة في تسیرها

مرفق عمومي وكان منصبه هذا  وفي هذا التعریف، الموظف هو كل من یشغل منصبا في

  2.دائما

" ، إذ یرى على معیار النظام القانوني لتحدید مفهوم الموظف اعتمد: تعریف الفقیهستینوف.4

أن الموظفون العمومیون هم الأشخاص الذین یخضعون في علاقتهم بالدولة لقانون الخاص 

  3".بهم

الموظف العام هو كل شخص یساهم في إدارة مرفق عام مدار  إن" Valineتعریففالین.5

  4".بالطریق المباشر ویعین في وظیفة دائمة، ویشغل درجة داخلة في نطاق كادر الإدارة العامة

  تعریف الموظف في الفقه الجزائري: ثانیا

 :الأستاذمیسومصبیبح تعریف  - أ

: كمایليعرفالأستاذمیسومصبیحالموظف

لهمأنظمةقانونیةمختلفةولایخضعمنهمللقانونالعامللوظیفالعمومیسوىأولئكالذینلهیضمنسیرالإدارةأعوان"

  5".نهائیاذهالصفةإلاالأشخاصالذینرسموابعدتعیینهمفیمناصبدائمةوثبتوافیهابهولایعرفالموظف،مصفة

  :رمیليالأستاذ تعریف-ب
                                                           

 .46،ص2010ة، الجزائر،ث، منشورات ثالالجریمة التأدیبیة للموظف العام في الجزائرأحمد بوضیاف، 1
،دیوان المطبوعات الجامعیة 2، طوالتشریع الجرائردراسة في الوظیفة العامة في النظم المقارنة محمد یوسف المعداوي، 2

 .32، ص1988الجزائر،
 .33محمد یوسف المعداوي، نفس المرجع، ص3
 .46صسابق،أحمد بوضیاف، مرجع 4

5  

Voir MissoumSebih:La Fonction publique. Librairie hachette-Paris 1968.P13. 
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 «:بأنرمیليلأستاذیرىا

عملقانونیوحیدالطرفأعدتهالإدارةلأجلهموحددتفیالعمومیینهمالأشخاصالذینارتبطوابالإدارةبموجبالأعوان

  1. "دونأنیشاركوامباشرةولا بصفتهمالشخصیةفیإعدادهوواجباتهمهحقوقهم

 :جورجفلاكوستعریفالأستاذ-ج

أعوانالإدارةلیسواجمیعاموظفینولایتمتعبصفةالمو ":بأنهمالعمومیینالموظفیجورجفلاكوسالأستاذیعرف

  2."وثبتوافیمناصبدائمةظفینالعمومیینمنهمسوىالذینعینوا

  للموظف  التشریعيالتعریف :الثانيالفرع 

أغلب التشریعات الصادرة في میدان الوظیفة العامة بتحدید مفهوم الموظف في  تاكتف  

  .تاركة مسألة التعرف لي الفقه والقضاء تطبیقها،مجال 

  .وسوف نقتصر على التعریف التشریعي الفرنسي والجزائري في تبیان ذلك

  ف الموظف في التشریع الفرنسي یتعر :أولا

ذلك الشخص الذي یتم تعینه :"عرف المشرع الفرنسي الموظف متأثرا باتجاه مجلس الدولة بقوله

في وظیفة دائمة، وبصفة مستمرة وتم ترسیمه في درجة من درجات التدرج الوظیفي في الإدارة 

  3".ت التابعة لدولةئاالمركزیة أو الهی

  :یف جملة من العناصر الأساسیة التي تقوم علیها فكرة الموظف وهيیقدم هذا التعر 

  .استمراریة الوظیفة -

  .التابعة لدولة تراادالعمل في إحدى الإ -

  .تعیین الشخص ثم ترسیمه في إحدى الدرجات التدرج الوظیفي -
                                                           

1Remili /SnedAbd.Rahmane:Les institutionsAdministratives Algériennes.2ed 
P192. 
2Georges Vlachos:institutionsAdves et économiques Algériennes/P238 

 .24،ص2006، دار ھومة، الجزائر، 3، طتأدیب الموظف العام في القانون الجزائريكمال رحماوي، 3
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أحكامه على الموظفین المدنیین التابعین  تسريویخضع الموظف في فرنسا لقانون أساسي عام 

الجهویة والعملات والبلدیات والمؤسسات الإداریة التابعة لها ویستثنى رات الدولة والمناطق الإد

من نطاق تطبیق القانون كلا من القضاة وأعوان المصالح العمومیة ذات الطابع الصناعي 

عون لقانون ضلة وأخیرا أفراد الجیش وهم یخدو لمرسمین التابعین لالوالتجاري وكذا الاعوان غیر 

  1.مستقل

  تعریف الموظف في التشریع الجزائري : ثانیا

المتضمن القانون  06/03أما مفهوم الموظف من وجهة نظرة المشرع الجزائري حسب الأمر  

  2.الأساسي العام للوظیفة العمومیة

عون عین في وظیفة عمومیة یعتبر موظفا كل : "ما یليمنه على  4فقد نصت المادة     

  3".دائمة ورسما في رتبة في سلم إداري

یة معتمدا على منه لمجال تطبیق القانون الأساسي للوظیفة العموم 2رالمشرع في المادة اوأش   

یطبق هذا القانون الأساسي على الموظفین " المذكورة أعلاهالمادة المعیار العضوي فنصت 

  .سسات العمومیةالذین یمارسون نشاطهم في المؤ 

المركزیة في  والإداراتثم أوردة المادة ذاتها المقصود بالإدارات العمومیة أنها المؤسسات    

الدولة والمصالح غیر الممركزة التابعة لها والجمعات الإقلیمیة والمؤسسات العمومیة ذات الطابع 

العلمي والثقافي والمهني والمؤسسات ذات طابع التكنولوجي وكل مؤسسة عمومیة یمكن أن 

حكام هذا للوظیفة العمومیة، لایخضع لأمستخدمیها لأحكام هذا القانون الأساسي العام  یخدع

  .الأمر القضاة والمستخدمین العسكریون والمدنیون للدفاع الوطني ومستخدمو البرلمان

فیفري 20في  المؤرخ 01/06من القانون رقم  2جاءت المادة  06/03وعلى غرار الأمر 

كل شخص یشغل منصب " وعرفت الموظف على أنه، المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته

ا أو إداریا أو قضائیا أو في أحد المجالس الشعبیة المحلیة المنتخبة سواء كان تشریعیا أو تنفیذی
                                                           

 .92، دار ھومة،الجزائر،صالوظیفة العمومیة على ضوء التشریعات الجزائریة وبعض التجارب الأجنبیةھاشمي خرفي، 1
، الجریدة الرسمیة رقم لمتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، ا2006یولیو  15في  المؤرخ، 06/03الأمر رقم 2

 .16/07/2006، مؤرخة في 46
 .المرجعنفس ، 06/03من الأمر  4المادة 3
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معین أو منتخبا دائما أو مؤقتا مدفعو الأجر أو غیر مدفوع الأجر، بصرف النظر عن رتبته أو 

وكل شخص أخر یتولا ولو مؤقتا وظیفة أو وكالة بأجر أو بدون أجر، ویساهم بهذه أقدمیته 

ئة عمومیة أو مؤسسة عمومیة أو أیة مؤسسة أخرى تملك الدولة كل أو الصفة في خدمت هی

بعض رأس مالها أو أیة مؤسسة أخرى تقدم خدمة عمومیة، كل شخص أخر معرف بأنه 

  1".موظف عمومي أو من حكمه طبقا لتشریع والتنظیم المعمول بیهما

  التعریف القضائي للموظف : الفرع الثالث

، یستمدأحكامهمنالفقهوالتشریعنشیرفیالبدایةأنالقضاء

الشيءالذییجعلمنالصعبالفصلبینكلمنهما،إلاأنالاجتهاداتالقضائیةتحاولدوماتطویرالمفاهیموالعناوهو 

صرالتییتركزعلیهامفهومالموظفالعمومیلذلكفالأحكامالقضائیةتتموفقماجاءبهالفقهوالتشریع،كماأنالتعاری

  2.بینهافیماختلافاتجوهریةفالتیاستقرعلیهاالقضاءهیمعظمهامتشابهةولیسهناكا

 الجزائريأولا،وفي القضاء  ف الموظف في القضاء الفرنسيیسوف نتطرق إلى تعر  وعلیه

  .ثانیا

  ف الموظف في القضاء الفرنسيیتعر : أولا

هو الشخص الذي یعهد إلیه بوظیفة دائمة تدخل في "مجلس الدولة الفرنسي بقوله یعرفه 

أوضح القضاء الفرنسي الشروط الضروریة  وبذلك قد 3.بمرفق عاماصة خإطار الوظائف ال

لتطبیق لائحة الوظیفة العمومیة، فلیست كل معاییرالتعریف في مستوى واحد، فهناك معاییر لا 

  :تكفي لتعریف ویجب ابعادها وأخرى یجب الأخذ بیها وتتمثل المعاییر التي یجب إبعادها في

  ).forme de la nomination( .شكل التعیین-1

  .الصفة التي تؤهله للتعیین في الوظیفة العامةإذ یجب أن یكون للموظف 

  )forme de la rènumèration(شكل الآجر والمكافأة -2
                                                           

 2006فیفري  20، المؤرخ في 06/01الفقرة ب من القانون رقم  2المادة 1
 .32،صمرجع سابقالسیدمحمدیوسفالمعداوي،  2
 .46أحمد بوظیاف ، مرجع سابق، ص 3
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هذا المعیار، برغم أنه لیس بإمكان أن نقتصر عند  استبعد القضاء الفرنسيوبهذا فإن

رغم هذه الفكرة تبدو تعرف الموظف على الذین تندرج أجورهم في المیزانیة العامة للدولة، ف

  .  صحیحة من الوجهة الاقتصادیة إلا أنه عكس ذلك من الوجهة القانونیة

  : أما المعاییر المستوجب الاخذ بیها تتمثل

دوام الخدمة في الوظیفة العمومیة، فالموظف لا یتم تعیینه بوظیفة عن طرق عقد  -

من عقود القانون الخاص إما یتم تعیینه ثم ترسیمه على حسب قواعد تغلب علیها 

  فكر وطابع 

السلطة العامة، فالموظف یوجد في وضعیة تنظیمیه ولا یجوز له مناقشة شروط  -

  1.توظیفه

سي أن یكون المرفق إداریا أما المرافق الإداریة والصناعیة المجلس الفرن اشترطحیث 

والتجاریة فقد فرق بین شاغلي الوظائف الإداریة والوظائف الأقل أهمیة واعتبر العاملین في 

  2.النوع الأول موظفین عمومین أما الوظائف الأخرى فأخدعها لقانون الخاص

  

  

  تعرف الموظف في القضاء الجزائري: ثانیا

  :وهما رئیسینأن القضاء الإداري الجزائري حدیث النشیئة یعود إلى سببین 

  .القضاء في الجزائر حداثة العمل-1

  3.الإداریة قلت المنازعات-2
                                                           

 .28، ص2006، دار النھضة العربیة، مصر، حمایة الموظف العام إداریامحمد إبراھیم الدعسوقي، 1
دراسة حالة جامعة محمد بوقرة (أثر التوظیف العمومي على كفاءة الموظفین بإدارة العمومیة الجزائریة سلوى تشات، 2

في العلوم الاقتصادیة والتجاریة والتسییر، جامعة أمحمد بوقرة  جستیرام، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نیل درجة )بومرداس
 .49، ص2010- 2009بومرداس، 

 .30، ص1981، الشركة الوطنیة للتوزیع والنشر، الجزائر،أعوان الدولة الجزائریةمصطفي شریف، 3



 مبحث تمهیدي                                                                         ماهیة الموظف وعلاقته القانونیة بالإدارة

 

19 
 

لذا لا نجد تعریفا قضائیا جزائریا للموظف، وذلك أن التجربة القضائیة الجزائریة في الأخذ 

الا  ینشأأن مجلس الدولة الجزائري بدون شك لم  بالازدواجیة القضاء لا تزال حدیثة جدا، بدلیل

،وحتى 1998ولم یتم الشروع في إنجازها الا بعد سنة  تنشأ، والمحاكم الإداریة لم 1998سنة 

داریین لاتزال طموحا إالقضاء، فإن عملة إعداد قضات  ازدواجیةمع شق الجزائر طریقها نحو 

ریة على الطریقة الفرنسیة، ففرنسة فهي مهد المنال حتى یطلعونا بالفعل بالمسائل الإدا صعب

ومع ذلك فأن نجد بأن القضاء الإداري الجزائري میزبین الموظف الدائم  1.القضاء الإداري

  2.والعون المتعاقد

، 10/07/1982بتاریخ  26875في حكم الغرفة الإداریة في المحكمة العلیة في القضیة رقم 

العلیا منحت صفة الموظف لعون متعاقد بالسفارة  بحیث نجد أن الغرفة الإداریة للمحكمة

  3الجزائریة بفرنسا

الذي استأنس ، 22/04/20094ب تاریخویمكن الإشارة لقرار المحكمة العلیا الجزائریة الصادر 

  5من قانون العقوبات 144فیه القاضي بنص المادة 

  علاقة الموظف بالإدارة العمومیةطبیعة :الثانيالمطلب 

الفقه و القضاء الإداریین حول تكییف العلاقة التي تربط بین كل من  بین لقد ثار خلاف

الموظف والإدارة العمومیة، حیث اتجه البعض إلى تكییف هذه العلاقة على أنها علاقة خاصة 

، "العقد شریعة المتعاقدین " فهي رابطة تعاقدیة خاصة تخضع لقاعدة  الخاص،یحكمها القانون 

خر إلى تكییف علاقة الموظف بالإدارة العمومیة على أنها علاقة تنظیمیة بینما اتجه البعض الأ

أو لائحیة ، وقد ترتب على الاتجاه الأول ظهور ما یسمى بالنظریة التعاقدیة ، في حین ترتب 

ومن هذا المنطلق، قمنا . على الاتجاه الثاني ظهور ما یسمى بالنظریة اللائحیة أو التنظیمیة
                                                           

 .35ص ، 2011مصر،دار الجامعة الجدیدة،، )مقارنة دراسة(التشریعالجزائري في سلطة تأدیب الموظف العام سلیم جدید، 1
 .31، ص مرجع سابقمصطفي شریف، 2
 .231، ص1989، 1، العددالمجلة القضائیة، الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا، 10/07/1982لیوم  26875القضیة رقم 3
، 2011 ،1، العددالعلیا ةالمحكممجلة ، 22/04/2009، بتاریخ 425217: رقم المحكمة العلیا، غرفة الجنح والمخالفات، قرار4

 .276ص
، 49، الجریدة الرسمیة، العددالمتضمن قانون العقوبات، 1966جویلیة  8المؤرخ في  )66/156(معدلة من الأمر  144المادة 5

وبغرامة مادیة من یعاقب بالحبس من شھر إلى سنتین " بحیث جاء في نص المادة منھ . 1966جوان  11 بتاریخالصادرة 
أو ضابطا عمومین أو قائد أو أحد رجال  ادج أو بإحدى ھتین العقوبتین فقط كل من أھان قاضینا أو موظف 500000 إلى 1000

غیر العلنیین أثناء تأدیة  ملیم أي شيء إلیھم أو بالكثابة أو بالرسالقوة العمومیة بالقول أو بإشارة أو تھدید أو بإرسال أو تس
 ......."وظائفھم أو بمناسبة تأدیتھا وذلك بقصد المساس بشرفھم
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إلى ثلاثة فروع، الأول یعالج النظریة التي تؤسس رابطة الموظف بالإدارة بتقسیم هذا المطلب 

النظریة التي تؤسس رابطة الموظف بالإدارة  ، قمنا فیه بعرضعلى أساس تعاقدي، أما الثاني

والإدارة ،والذي خصصلتكییف العلاقة بین الموظف على أساس لائحي، ویلیه الفرع الثالث

  .في التشریع الجزائري العمومیة

  النظریة التي تؤسس رابطة الموظف بالإدارة على أساس تعاقدي: الفرع الأول

و سادت حتى منتصفه و مؤدى و مفاد  19ظهرت النظریاتالتعاقدیة في بدایات القرن      

هذه النظریات أن العلاقة التي تربط الموظف بالإدارة العمومیة تعتبر علاقة تعاقدیة أي أن 

حیث یٌحدد هذا ) الإدارة و الموظف(لعقد هو مصدر للالتزام طرفي العلاقة التعاقدیة ا

الأخیر حقوق و واجبات كل من الطرفین و اختلف الفقهاء حول تكییف مضمون و طبیعة 

هذا العقد، حیث هناك من الفقهاء من كیفه على أساس أنه عقد عمل و یحكم هذا ) فحوى(

ألا و هو مبدأ العقد شریعة المتعاقدین حیث نجد سندها القانون  العقد مبدأ عام في القانون

العقد شریعة "حیث تنص هذه المادة ) ج.م.ق(من القانون المدني الجزائري  106في المادة 

و تركز هذه القاعدة أو المبدأ " المتعاقدین فلا یجوز نقضه و لا تعدیله إلا باتفاق الطرفین

شح للوظیفة العمومیة لفقهاء في رأیهم هذا إلى أن المتر ؤلاء االرضائیة في التعاقد و استند ه

إرادة الإدارة من جهة و إرادة الموظف (یقبل الالتحاق بالوظیفة العامة حیث تتوافق إرادتین 

من ثم یتوافق الإیجاب و القبول بین الطرفین و یٌحدث هذا العقد آثاره ) من جهة أخرى

 ) شخصي( القانونیة بإنشاء مركز قانوني ذاتي

هذه النظریة وبعد التطبیق العملي لها تم الكشف عن العیوب التي تنطوي علیها وهذا  أنغیر 

أن النقد الموجه إلى هذه النظریة یكمن :من الانتقادات نذكرها فیما یليتتلقى العدید  ما جعلها

  :غیر متوافرة فیها والموضوعیة للعقدالعناصر الشكلیة  أنفي 

وقبول من الطرفین عقب  بإیجابعقود القانون المدني تتم  إن:الشكلیةمن الناحیة : أولا

 التعاقد،الاتفاق على تحدید موضوع العقد وشروط  أثناءهاویتم  بینهما،مفاوضات تجري 

المفاوضات لا وجود لها من الناحیة العملیة عند  الطرفین،ومثل هذهوالالتزامات المتبادلة بین 

من  ئتنشالعلاقة التي تحكمه لا أنكما  الخدمة،شروط  یناقش لاالأخیر فهذا تعیین الموظف 
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بمجرد  أثارهوینتج معظم ، 1وان تعین الموظف یتم  العمومیة،إرادةالإدارةمع  إرادتهجراء التقاء 

العلاقة (مثل هذا الافتراض  أنهذا فضلا عن " الموظف،صدور قرار التعیین لا بقبول 

ن رعایة الوظیفة العمومیة تقتضي استبعاد العلاقة لا یحقق الصالح العام لا) التعاقدیة

  .هذا سیجعل من الوظیفة العمومیة موضوعا للاستغلال والمساومة أنالتعاقدیة كون 

ولا القانون الخاص یعتبر العقد شریعة المتعاقدین  لأحكامطبقا " من الناحیة الموضوعیة: ثانیا

الوظیفة  أحكامحرمان السلطة العامة من متابعة  إلىبموافقة الطرفین مما یؤدي  إلاله  تعدیل

 ".طبقا لاحتیاجات الصالح العام  والإلغاءالعمومیة بالتعدیل والتفسیر 

المصلحة العامة على  إیثارالمرفق العمومي هي  إدارةفي  الأساسیةالقاعدة  آنفي حین 

وضرورة جعله مسایرا  سیرا مطردا منتظما ،المصلحة الفردیة ، وضرورة سیر المرافق العمومیة 

للظروف والحاجات الجدیدة ، كما تقتضي أحكام العقود بنسبیة أثار العقد بمعنى أن تقتصر 

أثار العقد على طرفیه، بینما تمتد أثار الوظیفة العمومیة إلى غیر الموظف ، أي إلى أفراد 

ي بعض لیسو طرفا في العقد كما هو الحال في حالة إخلال الموظف بواجباته یعرضه ف

الأحیان إلى تحمل عبئ المسؤولیة الشخصیة اتجاه إدارته وأیضا اتجاه هؤلاء الأفراد الخارجین 

  2.عن مجال وظیفته

  النظریة التي تؤسس رابطة الموظف بالإدارة على أساس لائحي: الفرع الثاني

النظریة التعاقدیة عدل الفقه والقضاء على تكییف  إلىثر الانتقادات الكثیرة التي وجهت إعلى 

حل محلها النظریة التنظیمیة ، أالنظریة التعاقدیة و  أساسالعلاقة بین الموظف والدولة على 

 situation"العمومیة یكون في مركز تنظیمي لائحي بالإدارةالموظف في علاقة  أنالتي تقر 

statutaire et reglementaire" إن الموظف یستمد حقوقه مباشرة من ، ویقصد بذلك

النصوص القانونیة المنظمة للوظیفة العمومیة ، فقرار التعیین لا ینشئ للموظف مركزا ذاتیا 

خاصا وإنما یسند إلیه مركز قانوني عام وهذا المركز یجوز تغیره في أي وقت وفقا لمقتضیات 
                                                           

الجزء الخامس، دار الثقافة  ،)الأموال العامة الإداریة،العقود  الإداریة،القرارات  الوظیفةالعامة،(القانون الإداري نواف،كنعان 1

 .39، ص2007للنشر والتوزیع، عمان،الطبعة الأولى، 

 
للنشر والتوزیع، الجزائر، ، الشركة الوطنیة الإداریة عن الأعمال موظفیھامسؤولیة الأساس القانوني لعماد عوابدي، 2

 .47، ص 1982
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موجود بمقتضى القوانین وسابق المصلحة العامة وحسن سیر المرافق العمومیة ، فهذا المركز 

عن قرار التعیین ، فالقانون حین ینشئ الوظیفة ینشئ معها مركز من یشغلها ، بحیث أن 

المزایا والتكالیف المتعلقة بالوظیفة لا یقصد بها شخص الموظف أو مصلحته بل مصلحة 

  1.المرفق العمومي

ا سجله المشرع الفرنسي في كم الرأيمجلس الدولة في فرنسا على هذا  أحكاموقد استقرت 

منه  05إذ تنص المادة  للموظفین،النظام العام  بشأن 1946 أكتوبر 19القانون الصادر في 

  2".إن الموظف العام في علاقته القانونیة بالإدارة یعتبر في مركز تنظیمي لائحي " :على

الإدارة النتائج ویترتب على هذه الفكرة التنظیمیة أو اللائحیة بالنسبة لعلاقة الموظف ب

  :التالیة

یتم التعیین في الوظیفة العمومیة بمجرد صدور قرار التعیین بصرف النظر عن رضا  -

، \قبول الموظف لقرار التعیین وتسلمه للعمل نتیجة هامة  أنغیر  للتعیین،قبوله  أوالموظف 

ویصبح ملتزما بالتزامات  الإدارةله حقوقه تجاه  رالوضع القانوني للموظف وتقر  یبدأحیث 

  .الموظف

فان كل تعدیل یطرا القانونیة،الموظف یستمد حقوقه وواجباته من النصوص واللوائح  أنبما  -

 المكتسب،دون الاحتجاج بفكرة الحق  إیجاباالنصوص واللوائح یسري علیه سلبا أو  أحكامعلى 

رة بعد تعیینه دون ان یتمسك واللوائح الجدیدة الصادوعلى هذا فان الموظف یخضع للقوانین 

بتطبیق القانون القدیم المعین في ظله وهذا التغییر الجائز في وضع الموظف منوط بضرورة 

  .احترام المشروعیة وقاعدة تدرج القواعد القانونیة
                                                           

الجزائر،  عكنون،بن  الجامعیة،دیوان المطبوعات  ،الجزائريمبادئ الوظیفة العامة وتطبیقها على التشریع أنس جعفر،  1

 .33- 32صص، 1984
، دیوان المطبوعات الجامعیة ،  دراسة في الوظیفة العامة في النظم المقارنة والتشریع الجزائريمحمد یوسف المعداوي ، 2

 .39، ص 1988الجزائر ،
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 واللوائح المنظمةلا یجوز للإدارة أن تتفق مع الموظف على أوضاع تخالف أحكام القوانین  -

فان حدث ذلك الاتفاق فانه یكون باطلا بطلانا مطلقا حتى ولو قبلها  ة،العمومیللوظیفة 

  وذلك لان هذا یتنافى  الاتفاق،الموظف فلا یجوز للإدارة أن تحتج بقبول الموظف لمثل هذا 

مع مبدأ المشروعیة الموضوعیة الذي یقضي بان الاتفاق التعاقدي لا یمكن أن یؤثر على 

آو  المؤهلة،لك فان قبول الموظف لدرجة اقل من الدرجة المقررة وتطبیقا لذ التنظیمي،المركز 

لأنه بذلك یقبل وضعا مخالفا للقوانین واللوائح  به،له إذ یقع باطلا ولا یعتقد  أثرلمرتب اقل لا 

  .العمومیةوالقواعد العامة المنظمة للوظیفة 

تقدیمه للاستقالة، وإنما  صلة الموظف بالإدارة العمومیة التي یعمل لصالحها لا تنتهي بمجرد -

لابد من قبولها من قبل الجهة المختصة حتى تنتهي تلك العلاقة وذلك تماشیا مع فكرة سیر 

  1.المرافق العمومیة بصفة دائمة

  في التشریع الجزائري  والإدارة العمومیةتكییف العلاقة بین الموظف : الفرع الثالث

خذ بالنظریة التنظیمیة اللائحیة شأنه شان المشرع الفرنسي، وقد نص ذلك أالمشرع الجزائري  إن

حیث جاء نصها  ،66/133 بالأمرمن قانون الوظیفة العمومیة الصادر  06صراحة في المادة 

وقد لاحظ مصطفى . 2"قانونیة وتنظیمیة وضعیةفي  الإدارةیكون الموظف تجاه " :یليكما 

من القانون العام الفرنسي للوظیفة  05كان هذا النص یعد ترجمة للمادة  إذانه أالشریف 

العمومیة ، فان المشرع الجزائري لم یفعل ذلك عن تقلید و إنما عن مجهود واع ، ذلك انه تبنى 

من تجارب الماضي الاستعماري ومن المرحلة التي سبقت  إلیههذه الفكرة بناء على ماتوصل 

العام للوظیفة العمومیة ، والتي عرفت صدور العدید من النصوص صدور القانون الأساسي 

القانونیة التي استهدفت سد الفراغ الذي خلفه رحیل الفرنسیین لكن حداثة عهد الأعوان 

حصول فوضى كبیرة تسببت في  أدتإلىعلى عاتقهم  ألقیتالعمومیین بالمسؤولیات الثقیلة التي 

وضعیة قلقة بالنسبة لمسیریها ،  ولقد استمر المشرع ، وخلق عرقلة بعض المرافق العمومیة 

مارس  23المؤرخ في  59-85الجزائري في العمل وفقا للنظام اللائحي في إطار المرسوم 
                                                           

 .43ص ،سابقنواف كنعان، مرجع  1
 .548سابق ص ر، مصد133-66الأمر رقم  2



 مبحث تمهیدي                                                                         ماهیة الموظف وعلاقته القانونیة بالإدارة

 

24 
 

الذي اقر بان الموظف یوجد في مركز قانوني وتنظیمي إزاء المؤسسة آو الإدارة  1985

  1.العمومیة

أن مفهوم :" لمفهوم التنظیمي اللائحي بقولهوقد عبر المشرع الجزائري عن أسباب الأخذ با

الوظیفة العمومیة المهنیة التي وقع علیها الاختیار یظهر قبل كل شيء كوسیلة لتثبیت إطارات 

وهذه القاعدة أن كانت توفر للموظفین ضمانات استقرار  .الوظیفةالإدارة وذلك لضمان استمرار 

ارة وإنشاء طرق ملائمة لتنمیة فهي تشكل نظاما صالحا لفرض الصرامة داخل الإد

  .هكذا یمكن أن تكون الإدارة فعالة والجماعیة،الفردیة  والشعور بالمسؤولیةالاختصاصات 

 03-06وقد استمر المشرع الجزائري في تبني هذه الفكرة والى یومنا هذا حیث ینص الأمر رقم

  .2"قانونیة أساسیة وتنظیمیةیكون الموظف اتجاه الإدارة في وضعیة : "في مادته السابعة على

  

  

  

  

  

، یعني مدى نجاعة هذه والادارةالموظف  ما بینعلاقة قانونیة  نستطیع القول إنه بوجود       

ان العلاقة التعاقدیة التي تجمع الموظف بالإدارة  حیث. وخدمة الصالحالعامیق حقالعلاقة في ت

منهما، ما تجعلهما مقیدین  والتزامات كلعن طریق توافق إرادتیهما بعقد، تحدد فیه واجبات تكون

هذه العلاقة وجهتلالفصل یعود للانتقادات التي  وعلیه فإنللتكیف مع المستجدات،  وغیر قابلین

لضرورة التحرر من فكرة ما یشترطه الطرفین وأصبحت تعمل لما یتطلبه  ىتطور الإدارة أدبأن 
                                                           

 .32مصطفي شریف، مرجع سابق، ص 1
 الرسمیة ، الجریدةالعمومیةالمتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة ،2006جویلیة 15في  ، المؤرخ03- 06رقم  الأمر2

 .04، ص46العدد ، 2006
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طریق  ،وذلك عنالمعتمدة من طرف الدولة العلاقة التنظیمیة تلكما ولد  وهذا. الصالح العام

 .والاستمراریةأعطى نوعا من الاستقرار  وهذا الأخیر،تصدرها والقوانین التياللوائح 
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الخاص  القانونيلنظامل

وذلكلسببینرئیسیین،الأولیتعلقبمكانةالصدارةالتیتالعمومیة،مرتباتالموظفینأهمیةخاصةفیقطاعالوظیفةب

تزدادیومابعدیومبینهوبینحتلهاالدولةفیعالمالشغلوإعادةتوزیعالمواردالوطنیة،والثانییتعلقبحدةالمنافسةالتی

القطاعالخاص،والتیفرضتتطوراملحوظافیمفهومالراتبحیثلمیعدمجردوسیلةتتلاءممعطبیعةالمهنةالمسن

  .دةللموظففحسب،ولكنأیضاعنصراحاسمافیتطورحیاتهالمهنیةونمطتسییرها

وهذهالأهمیةجعلتهیتمیزبمجموعةمنالخصائصترتبطبمختلفالعواملالمحیطة،كطبیعته،قواعده،وكذاطر 

وتجدرالإشارةأنالمشرعالجزائریبموجبالقوانینالمنظمةللوظیفةالعمومیةالمتعاقبة.تحدیدالمرتباتفیحدذاتهاق

لمیفردضمنأحكامأبوابهاأوفصولهاالمختلفةباباأوفصلامستقلایتعلقبالأحكامالعامةلمفهومالراتب،بلاكت

ضفاءعلیهاببعضالآراءفىبذكرهابصفةمتناثرةالأمرالذییجرناإلىمحاولةلملمتهافیمجموعةمنالأحكاممعالإ

لذلك ،1قالبمتكاملالفقهیةوالاجتهاداتالقضائیةحتىنتمكنمن إخراجهافی

  :ارتأیناأنیكونهذاالفصلمجزأعلىالنحو التالي

  .ماهیة الراتبونخص به : الأولالمبحث 

  .نظام صرف رواتب الموظفخصصناه ل: المبحث الثانيأما  

 

 

 

 

  

  ماهیة الراتب: المبحث الأول

                                                           
دراسة الجزائر الوظیفةالعمومیةفیعبدالحكیمسواكر، 1

 .118،ص2011،مطبعةمزوار،الجزائر،الطبعةالأولى،تحلیلیةعلىضوءأراءالفقهواجتهادالقضاءالإداریین
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یمثل عنصر الاستقرار حیث من الموظفین،  الأغلبیةالراتب هو المورد الوحید لرزق 

الوظیفي والنفسي والاجتماعي للأغلبیة منهم، ولذلك فهو أهم حق یتمتع به الموظف على وجه 

  .الإطلاق مقارنة مع الحقوق الأخرى

من  هذا الأخیروهو مبلغ من المال یتقاضاه  ،وعلیه فالراتب هو الحق الأساسي للموظف

  .ك مقابل ما یؤدیه من خدمة وظیفیةذلو الخزینة العمومیة للدولة بصفة منتظمة كل فترة محددة، 

التعویضات المختلفة من الحقوق المالیة الأساسیة للموظف والمقررة بنص القانون،  تعتبرو 

لا تتمتع  غیر أن هذا الحق لا یتمتع به كافة الموظفین بالتساوي، فثمة فئات من الموظفین

، فقد أداء الموظف مع والتي تتوافقالمالیة ونظرا لأهمیة الحقوق . بتعویضات یتقاضاها غیرهم

أولاها المشرع بحمایة خاصة منذ أول یوم لاستلام الموظف مهامه إلى أخر یوم في مسیرته 

  .1المهنیة

مفهوم الراتب، أما في المطلب  إلىمن خلال هذا المبحث سنتعرف في المطلب الأول 

  .هالثاني سنتطرق إلى شروط

  مفهوم الراتب : المطلب الأول

الفقهیة  هتعددت تعاریفبحیث للموظف،یعتبر الراتب من أهم الحقوق المالیة الأساسیة 

والتي ،منه شرع الجزائري والقضائيمز الاجتهادات الفقهیة العربیة وموقف الاسنحاول ابر بذلك و 

  :التاليالنحو جاءت على 

  تعریف الراتب : الفرع الأول

،فلولاه لما قبل أن یكرس وقته وجهده وتفكیره للوظیفة، للموظف أهم الحقوق المادیة هو المرتب

  .لمطالب المادیة في حیاة من یعولهموذلك لمواجهة ا

التطرق ثم،) أولا(والفرنسیةلراتبفیالمعاجمالعربیةامنخلالهذاالفرع،تقدیممفاهیموبذلك سنحاول

  .ة هذا الأخیرمیأه ویلیه ثالثا، ) ثانیا(الراتب إلى خصائص 

                                                           
، 1995، الجزائر ، دیوان المطبوعات الجامعیة ،  حقوق الإنسان بین النظم الوضعیة والشریعة الإسلامیةحمود حمبلي ، 1

 .111ص
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  تعریف الراتب لغة: أولا

 .راتبفهو،ورَتْبًارُتوبًاورَتابةً ،یَرتُبرتَبَ الراتبمنفعل":كمایليفیمعاجماللغةالعربیةعرف هذا الأخیر 

 راتبعیشخدمةIIرواتب ومرتبات،وهومایقدممكافأةلمنهوفیمنصبأوج

المقابلالنقدیالممنوحللموظفدوریاوبانتظامنظیرقیامهبواج":لإدارةوالراتبأوالمرتبفیمجالا،1"دائمثابت»

 " منمصدرالفعلیعاملبالفرنسیة"" Traitementوفیمعجماللغةالفرنسیة،نجدالراتب،2"باتهالوظیفیة

Traiter"3.ویطلقعلىأجرالموظفالخاضعلقواعدقوانینالوظیفةالعمومیة  

  تعریف الراتب اصطلاحا: ثانیا

مختلفین، الأول متعلق بالفقه  لاتجاهینلتحدید الراتب اصطلاحا، وجب علینا التطرق 

  .الغربي، والثاني بالفقه الإداري العربي الإداري

  تعریف الراتب في الفقه الإداري الغربي-1

بارزین في الفقه الإداري الفرنسیین اللفقیهین للراتب لكل من ا سنتناول تعریفین

  .لفقیه وروزییهالثاني لو ، دوجيلفقیهالاولل،الفرنسي

  Duguit: دوجيتعریف الفقیه -

أن الراتب مجرد سلطة موضوعیة للموظف یقررها القانون "  Duguitالفقیه دوجي ى یر 

الوظیفي في الوقت الذي یصبح فیه الموظف دائنا حقیقیا بمناسبة راتبه للخزینة العمومیة بمبلغ 

لیس مقابل وكالة أو إیجار خدمات وإنما نظیر قیام معین من النقود یكسبه حقا شخصیا، وهو 

  .4"الموظف ببعض التصرفات أو الأعمال القانونیة 

                                                           
 .400،ص2015ن،الطبعةالأولى،المنجدالكبیرفیاللغة،دارالمشرقممش،لبنا 1
 13،علىالساعة20/05/2018: الاطلاع،تاریخ www.almaany.com/ar/dic/ar- arالراتب المعجمالعربي، 2

:21. 
3Dictionnaire encyclopédique illustré Essentiel Hachette, langue française, noms 

Propres ,Hachette, SAPADEM , ADAGP,paris,1992,page 1840. 
4Léon DUGUIT, Etude de Droit Public ,Tome II, L’Etat les Gouvernants et le 

Agents, Ancienne Librairie Thorin et Fils, Paris, 1903,page 550, https: //archive. 
org/ details/ ltatlesgouverna00dugugoog, (consulté le 15/06/2018,à 09 :38) 
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   " Ruzie ":الفقیهتعریف -

 :كمایليالراتب "Ruzie "الفقیهو یعرف

تعتبرالوظیفةالعمومیةتقلیدیاكحرفةوعلىذلكفالارتبلیسمقابلاللعملأوعائداللخدمةمثلالأجر،ولكنهوسیلةت"

بأنیحتفظبالمكانةالاجتماعیةالمقابلةللوظیفة سمحللموظف

ومنالثابتأنالنظامالقانونیللراتبیتمیزعنالأجربخصائصمعینة،هذهالأخیرةترجعإلىقواعدالحساباتالعامةوال

صفةاللائحیةالتیتربطالموظفبالشخصالعام،إلاأنالتطورفیالنظامالقانونیلكسبالموظف

Rénumèration یتقاربمعالنظامالقانونیللأجورSalaire"1 

 :تعریف الراتب في الفقه الإداري العربي-2

: نذكر منهمفي العالم العربي  لأساتذةا بعضل للراتبالفقهیة التعریفاتسنحاول عرض 

  .وأخیرا الأستاذ حماد محمد الشطاالدكتور مصطفى ابو زید فهمي، الدكتور سلیمان الطماوي، 

 :فهميتعریفالدكتورمصطفىأبوزید -

یعرفه 

أولحقیتقررللموظفیتقاضاهمنالحكومة،یقیمبهأودهوأودأسرته،نظیرقیا":أنهزیدفهمیعلىمصطفىأبو الدكتور 

مهبأعباءموكلةلهلمواجهةأعباءالحیاة ،فالراتب 

ماهوسوىمبلغمنالمالیستلمهالموظفشهریاوهذاالمبلغیختلفمنموظفلآخرطبقاللدرجةالتییشغلها 

 .2"وللوظیفةالتییقومبأعبائها

  

 :ماويسلیمان محمد الطالدكتور تعریف  -

                                                           
 ،دیوانالمطبوعاتظریةالعامةللأجوروالمرتبات دراسة مقارنةبینالنظامینالرأسمالي والاشتراكي النحمادمحمدشطا، 1

 .22،ص1982الجامعیة،الجزائر، .
 ،دارالجامعةالإدارةالمركزیة – الوسیطفیالقانونالإداریالأساسالفنیلبناءالقانونالإداريمصطفىأبوزیدفهمي، 2

 .420،ص1957الجدیدة،مصر،الطبعةالأولى،
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 ":كمایليسلیمان محمدالطماوی یعرفه الدكتور

 .1"المبلغالذییتقاضاهالموظفشهریامقابلانقطاعهلخدمةالإدارة

 :شطامحمدحمادالأستاذتعریف -      

: على أنهالراتب الأخیر عرفهذا

الاقتالأجرأوالراتبهونصیبالعاملأوالموظففیالدخلالقومییتحددبمایضمنمستوىمنالحیاةلائقاطبقاللمستوى"

  "2.صادیوالحضاریلبلدما،ویتفاوتهذاالأجرأوالراتببمقدارمایسمهمبهالعاملفیتقرینهذاالدخلالقومي

  التعریف التشریعي للراتب: ثالثا

في المادة  وإنما أشارإن القانون الأساسي للوظیفة العامة لم یتطرق إلى تعریف الراتب 

المادة إلى  هذهأشارت و،3الخدمةموظف في الراتب بعد أداء إلى حق ال 03-06من الأمر  32

ورغم هذا فإنه یفهم من  ،تتطرق إلى تعریف الراتب وملحقاته ولكنها لمدید الراتب حكیفیة ت

من هذا الأمر بأن المشرع الجزائري یمیل إلى اعتبار المرتب مقابل  32مضمون نص المادة 

  .خدمةالأداء 

  :133-66الأمررقم -1

استخدم  ، نلاحظ بأن المشرع الجزائري133-66بالرجوع إلىنصوص الأمر رقم 

ب مصطلحي الأجور والرات

باللغةالفرنسیةاستخدممصطلحمكتسباتأمافیالجریدةالرسمیةباللغةالعربیةدونتمییزبینهما،

"Rénumération"،یقابلها"نظامالأجور"فعلىسبیلالمثاللاالحصر"Système de rénumeration
4 ،

"les rénumérationsde la fonction publiqueتقابلها5"إنأجورالوظیفةالعمومیة"و
 .وغیرها6

                                                           
 .465، ص1975، دار الفكر العربي ، مصر،  الوجیز في القانون الإداري دراسة مقارنةسلیمان الطماوي،  1
 .48حماد محمد الشطا، مرجع سابق، ص  2
 .، مصدر سابق03-06من الامر رقم  32المادة  3

 .،السالف ذكره133-66الأمررقم 4
 ، السالف ذكره133-66الأمر رقم  5

6Ordonnance n°66-133. 



 تبالفصل الأول                                                                                                 حق الموظف في الرا

 

32 
 

 جاءكمامنه،أنالمشرعقدوظفمصطلحیالأجوروالمرتبمعا،31كمانلاحظأیضامنخلالأحكامالمادة

" :التاليالنصبه فی

حیثیقابلهاالنصباللغةالفرن1".المرتبویحدد...یكونللموظفالحقبعدأداءالخدمةفیأجورتشتملعلىالمرتب

 : یليسیةكما

" Le fonctionnaire a droit, après un service fait, à une 

rénumération…Letraitement est déterminé…2 

  "...، ویتشكل الراتب منبمعنىأنالموظفلهالحقفیمكتسباتبعدأداءالخدمة

وتجدرالإشارةأننانجهلتماماالأسبابالحقیقیةلهذاالخلطبینالمصطلحاتوالترجمةغیرالصحیحة،فهلیع

  .الكفاءاتالمتخصصةفیالترجمةنتیجةماخلفهالاستعمارالفرنسيودذلكلنقص

 :59-85المرسوم رقم -2

 ،وخاصةالبابالخامسمنهوالذیجاءتحتعنوان59-85بتصفحأحكامالمرسوم

نجدهاستخدممصطلحاأخرىجهة،نجدأنالمشرعكررذاتالخطأفیالترجمةهذامنجهة،ومن"التصنیفوالأجر"

 De la classification et de la "لأجور،حیثیقابلهذاالعنوانباللغةالفرنسیة

rénumération"3،حیثیقابلها "الأجر" وذاتالخطأفیالفصلالثانیمنذاتالباب" la 

rénumération"منهعلىأنه68ویضیفبموجبأحكامالمادة": 

 :ویقابلهابالفرنسیةالنصالتالي،..."تحددأجورالعمالالرئیسیة

"Les rénumérationprincipales des travailleurs… " 

یمكنملاحظتهمنخلالماتمعرضهأنالمشرعالجزائري،علىالرغممنأنهجمعبیننظامیالعمالوالموظفینفیذاتاما

لقانون،إلاأنهوظفمصطلحالأجوردونالمرتباتباللغةالعربیة،ممایؤكدعدمتمییزهبینالمصطلحین،فهلینطب

،إذكانیجدر قالأجرعلىماینالهالموظفنظیرأدائهللخدمةالمنوطةبه؟بطبیعةالحال،الإجابةحتماستكونبالنفي
                                                           

 .133- 66الأمر رقم من  20المادة 1
2Ordonnance n°66-133. 

3
مارس  23، المؤرخ في المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات و الإدارات العمومیة، 59-85المرسوم رقم 

 . 223، ص 1985مارس  24، الصادرة بتاریخ 13، الجریدة الرسمیة رقم 1985
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 Rénumération "بهاستخداممصطلحالمكتسباتوالتیتعدالترجمةالصحیحةل

وتصلحللعمالوالموظفینفیآنواحدللدلالةعلىمداخیلهم،كماأنالقولبأنالراتبیتشكلمن "

  .راتب،جملةغیرمنطقیة

  :03-06الأمر رقم -3

تطورالحیاةالاجتماعیةوالثقافیةفي الجزائر إلاأنالمشرع منلرغمبا

 03-06بالرجوع إلى الأمر رقم  وذالكیسیرعلىذاتالمنهجالقدیمفیتوظیفمصطلح الراتب،ظلالجزائری

  .المتضمنالقانونالأساسیللوظیفةالعمومیة

نلاحظأنهحذفمصطلحالأجروذلك السیاق  وعلى هذا

المتعلق بعلاقات  11-90رقمراجعلانفصالالنظامالقانونیللموظفعنذلكالذییحكمالعاملبصدورالقانون

الموظكالبقیمطروحافیالمصطلحالذییقابلهباللغةالفرنسیة،سواءماتعلقبتوضیحمتىیستحقالعمل،لكنالإش

النص فيrénumérationla"فقداستخدممصطلح1192المادةأومكوناتهبموجبأحكام1ف راتبه

  .3" 32بدلامنالمكتسباتمرةأخرىبموجبالمادة "الراتب" باللغةالفرنسیةللدلالةعلى

 خصائص الراتب : الفرع الثاني

ماتم منخلال

منمدلوللغویومحاولاتفقهیةلتعریفالراتب،نستخلصبأنالراتبیتمتعبجملةمنالخصائصینفردبها،تاستعراضه

جعلهمتمیزاعنالأجر،لمالهمنطبیعةتختلفباختلافالبیئةالتیحددفیهاوالمعاییرالمعتمدةفیذلك،إذتأرجحبینكو 

  .نهمقابلاوكونهنفقة

 الراتبعبارةعنمقابل:أولا

ینظرللراتب 

اءالوظیفة،ویعتمدعلىهذاالأساس،إذتهیمنهذهالفكرةعلىالمشرعالأمریكي،لأنالوظیفةالعمعلىأنهمقابللأد
                                                           

 ."للموظف الحق، بعد أداء الخدمة، في الراتب"  03- 06 رقم من الأمر 32المادة 1

الراتب -: من هذا الأمر من 32یتكون الراتب المنصوص علیه في المادة "  03-06 رقم من الأمر 119المادة 2

 "....الرئیسي

 .، مصدر سابق03- 06 رقم من الأمر 32لمادة ا3
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ومیةعبارةعلىعملمؤقتلاتختلفعنالعملفیالمشروعاتالخاصة،وعلیهلاتختلفالمرتباتكثیرابالنسبةللموظفینالع

تخصصلهمومیینوغیرهممنالمشروعاتكالفنیینوالمختصینالذینیزاولونوظائفهمفیالخدمةالمدنیةالفیدرالیة،

  .1فیالمشروعاتالخاصةائهمر لنظممرتباتمساویة

 الراتبعبارةعننفقة: ثانیا

وإنما یرىهذاالاتجاهأنالراتبلیسمقابلاللخدمةالمؤداة،

عننفقةتراعیفیهاحالةالموظفوظروفه،لتمكینهمنأنیعیشعلىنحولائق،وأنیتمكنبذلكبتخصیصجهدهوو عبارة

یكونالراتبالذییقررللموظفكافیالتوفیرالمستوىاللائقللقتهللأعباءالوظیفیةمثلفرنسا،إذتحرصتشریعاتهاعلىأن

 .2معیشة،كونهاتعتبرالوظیفةمهنة

ومما 

یرىالبعضشیئامنالمبالغةفیتحدیدطبیعةالراتب،حیثاتفقجلالفقهاء،أنطبیعتهتحددوفقالتنظیمالوظیفة،تقدم

العمومیةالذییختلفمنبلدلآخر،لكنفیالواقع،أنالراتبذوطبیعةواحدةتنتجعنمزجرأي 

  :الاتجاهینمعا،وهیلاتتغیروذلكللاعتباراتالتالیة

  الراتب الذي یتقاضاه الموظف

فیالولایاتالمعتمدةالأمریكیةأوفیفرنسا،فإنهسیشبعبهحاجیاتهكإنسان،واناختلفتأوجهالحاج،شهریاٍ 

 .ات،الرغبات،العاداتوالتقالید،وعلیهفإنالراتبیعدنفقة

 ،یتحصلعلیهكاملابسبباقتطاعاتعطلمألاإذیمكنالراتبالذییدفعللموظفشهریا،ماهوإلانظیرالخدمات

 .رضیةأوتغیببدونمبررممایؤكدأنالراتبعبارةعنمقابلالخدمة

بأن ،وعلیهنستطیعالقول

الراتبذوطبیعةمزدوجة،منجهةفهومقابلالخدمةالمؤداةومنجهةأخرىلهدوراجتماعییكفلحیاةالموظففیفترةالت

  .قاعددونأداءهخدمةوعلیهفیعتبرنفقة

 الخاصیتین جزائریمنموقفالمشرعال: ثالثا

                                                           
 .30،ص2010،دارالعلوم،الجزائر،الإدارةالعامةالمدخلإلىالعلومالإداریةأسسومبادئعلممحمودشحماط، 1
،دیوانالمطبوعاتالجامعیة، الوظیفةالعامةدراسةمقارنةمعالتركیزعلىالتشریعالجزائريعبدالعزیزالسیدالجوهري، 2

 .108الجزائر،بدونتاریخنشر،ص
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اتفقالعدید من فقهاءالقانونالإداریعلى 

فكرةالنفقة،بحیثیغلبهذاالطابععلىنظریةالراتبوأنهقدوردفیبیانأسبابالقانونالأساسیللو یرجحأنالمشرعالجزائری

ظیفةالعمومیة،أنهیجبعدمالنظرللوظیفةالعمومیةمنحیثمظهرهافقطكأداةخدمةالدولةلاغیر،بلیجبالشعور 

الاجتماعیالتیتعطیههذهالوظیفةوبالمكانةالتیتحتلهافیالأمة،ویترتبعلىهذاالاعتباروجوبعدمحرمانابالواقع

في حین یرى اتجاه ، لموظفمنالراتببأیطریقةمنالطرقإلافیالأحوالالاستثنائیة

أخرمنالفقهأنالمشرعالجزائریلمیأخذبفكرةالراتبنفقةو 

المتضمن  03- 06من الأمر  121و  32إنمااعتبرهمقابلاللخدمةالمؤداة،وتبریرهمفیذلكالمواد

-كماسبقوأنأشرناسابقا- منه 32 لمادةاالقانون الأساسي للوظیفةالعمومیة،حیثنصت

للموظف،الحقبعدأداءالخدمة :"علىأنه

  .1ویتبینمنمنطوقنصهذهالمادةأناستحقاقالموظفلراتبهمعلقبشرطأداءهللخدمةالمنوطةبه".فیالراتب

".... والتیجاءفیها،رمنذاتالأم121 المادةوبالرجوعإلىنص

،وهیعبارةصریحةتؤكدتبنیالمشرعالجزائریفكرةالرات2"ویمثلالراتبالمقابلللواجباتالقانونیةالأساسیةللموظف

بمقابل،غیرأنهلایمكننفیالبعدالاجتماعیللراتب،إذیمكنللموظفالمحالعلىالتقاعدأنیتقاضىمنحةالتقاعدبدلا

وهو  .منالراتب

  .1966فیجمیعالنصوصالقانونیةالتیتنظمالوظیفةالعمومیةمنذذاتالموقفالذیتبناهالمشرعالجزائری

  أهمیة الراتب: الفرع الثالث

ى الراتب بأهمیة كبیرة في المجتمع حیث یمثل الراتب الدخل الوحید لبعض فئات یحظ

، إضافة كذلك وعلى مستوى المنظمة الموظفالمجتمع، كما أنه لدیه أهمیة كبیرة على مستوى 

  .عامةلأهمیته البالغة والتي تنعكس على المجتمع بصفة 

  أهمیة الراتب بالنسبة للموظف :أولا

إن مقدارما یحصل علیه الموظف من راتب نظیر ما یقدمه من خدمة، یعتبر مهما بالنسبة 

  :أهمها من له لعدة أسباب، لعل

                                                           
 .109عبد العزیز السید الجوهري، مرجع سابق، ص 1
 .ذكره،السالف 06/03من الأمر رقم  121المادة 2
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  الرئیسيیشكل الراتب المصدر الأساسي للموظف وأسرته، مما یجعل من الراتب المحدد 

 .ولأسرتهللمستوى المعیشي للموظف في حدذاته 

  على مدى عدالته، وتناسبه للموظف مقابل ما یبذله من جهد، وما یقدمه من  للحكمأن

بإجراء مقارنة  ي ینتمي إلیها،فهو یقوممساهمة في نمو وتطور،واستمرار الإدارة الت

 .بینجهده ومساهمته مع ما یتلقاه من راتب

   للموظف ضمن المجتمع الذي یعیش فیه وذلك من  الاجتماعيیعكس الراتب المركز

 .خلال مایؤمنه له من حاجات

  وبالتالي یجب أن والنفسیة للموظفیلعب الراتب دورا هاما في تحدید الحالة المعنویة ،

 1.والمعنويالنفسي  الاستقرارالراتب الذي یحصل علیه یؤمنله یشعر هذا الأخیر بأن 

  للراتب دورا هاما في قرار الموظف بین بقاءه في الإدارة الحالة التي یعمل بها أو

 2.منها الانتقال

  

  

  رة أهمیة الراتب بالنسبة للإدا: ثانیا

  3:أسباب أهمهاتعتبر المرتبات ذات أهمیة كبیرة بالنسبة للإدارات العمومیة، لعدة 

  تشكل المرتبات بالنسبة للإدارة العمومیة نسبة معتبرة من مجموع النفقات التي تتحملها، إذ

تحتل الجزء الأكبر من میزانیتها، لذلك فإن الإدارة یهمها أن تتبع تطور مستویات المرتبات 

لتي تسعى إلى عدم إعطاء مرتبات تزید عن تلك ا الخاص، فهيوكذا الأجور في القطاع 

 . تدفعها المؤسسات الأخرى
                                                           

، تخصص اقتصاد كمي، كلیة رسالة ماجستیر،محددات الأجور في الجزائر دراسة قیاسیة اقتصادیةعبد الغني علیوان، 1

  .25، ص 2006/2007العلوم الاقتصادیة وعلم التسییر، جامعة الجزائر، الجزائر، السنة الجامعیة، 
 

  .25، ص مرجع سابقعبد الغني علیوان، -2
أنظمة الأجور و أثرها على أداء العاملین في الشركات و مؤسسات القطاع العام الصناعي في سومر أدیب ناصر،  -3

، قسم إدارة الأعمال،كلیة  رسالة ماجستیر، سوریة دراسة میدانیة على شركات الغزل و النسیج في الساحل السوري

 .14،13، ص، 2003/2004الاقتصاد، جامعة تشرین، سوریا، السنة الجامعیة 
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   تعتبر المرتبات إحدى الوسائل التي تستخدمها الإدارات العمومیة من أجل تحفیز الموظفین

 .ونوعالتحسین أدائهم، وزیادة الخدمة كما 

   بخدمات تستطیع الإدارات من خلال، إیجاد علاقة طیبة بینها مبین الموظفین إلى القیام

بعض الأحیان كساعات العمل لیلا، أو التسخیر في الحالات  معینة ذات ظروف قاسیة في

 .الاستثنائیة

 د یدل في بعض الأحیان على إن مقدار ما تدفعه الإدارة للموظفین من مرتبات، ق

والمؤسسات المالي بین الإدارات  لهذه الإدارة وعلى مركزها والإمكانیات المالیةالقدرة

 1.الأخرى

  للمجتمع أهمیة الراتب بالنسبة: اثالث

تعتبر المرتبات التي یتلقاها الموظفون،في المجتمع ذات أهمیة أیضا بالنسبة للمجتمع 

  2:أهمهاككل، وذلك للعدید من الأسباب،نذكر 

  بما أن المرتبات التي یحصل علیها الموظفون في المجتمع تحدد المستوى المعیشي لهم

 .المجتمعیشه هذا فإنها بذلك تحدد درجة الرضا الذي یع المجتمع،في هذا 

  الذي من الممكن أن  الادخارفي حال كانت المرتبات مرتفعة، فإنها تمكن الموظفین من

 .الوطني الاقتصاد، مما ینعكس على الاستثماریساهم في 

  في المجتمعات التي تكون فیها مستویات المرتبات مرتفعة، فإنه یمكن فرض ضرائب

أن یستخدم في العدید من المشاریع العمومیة ذات الطابع  لموظفین یمكنمداخیلاعلى 

 .الخدماتي

  والتبادل فيإن المرتبات من شأنها أن تساهم بدور كبیر في تحسین حركة البیع 

الإنتاج، ، ومن ثم عملیات الاستهلاكالأسواق، وبالتالي تنشط عملیة 

 3.الوطني انتعاشالاقتصادوبالتالی

  شروط استحقاق الراتب :الثانيالمطلب 

                                                           
 .14،13سومر أدیب ناصر، المرجع السابق، ص ص،  -1
 .14نفس المرجع، ص سومر أدیب ناصر،  -  2

 .14المرجع السابق، ص  سومر أدیب ناصر،3
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العمومیة المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة  03-06من الأمر  32 المادةنصت

ویتبینمنمنطوقنصهذهالمادةأناستحقاقالموظفلراتبه ".الراتب،الحقبعدأداءالخدمة،فیللموظف :"أنهعلى

 .معلقبشرطأداءهللخدمةالمنوطةبه

 

بالموظفلابالعاملالأجیر،وعلىاعتبارأنهیتمیزبطبیعةقانونیةتعلىاعتبارماللراتبمنخصوصیات،لارتباطهو 

وهذا لأولفیقاعدةالدفعبعدالقیامبالخدمة،یتمثلا:أساسیتینبشرطیننظیمیةلائحیة،فإنالمشرعالجزائریقیده

وهذا ،فیقاعدةعدمالجمعبینمرتبینأووظیفتینالثاني فیتمثل أماما سنقوم بتوضیحه في الفرع الأول، 

  .الثانيرعما سنتطرق له في الف

 قاعدةالدفعبعدالقیامبالخدمة:الأولالفرع 

ترتبطقاعدةالدفعبعدالقیامبالخدمةبمبدأاستمراریة 

المرافقالعمومیةمنحیثطبیعتها،كماتعتبرمنأساسیاتالمحاسبةالعمومیةللمرتبات،لكونهاتشكلسندالتبریرالنف

یتقاضى ،إذلایمكنللموظفمهماكانترتبته،أن1قةالعمومیة،واثباتالقیامبخدمةعمومیة

،بصفة3بمعنىأناستحقاقالموظفلراتبهإنمایكونبعدالأداءالفعلیللمهامالمسندةإلیه،2خلالهراتباعنفترةلمیعمل

،وهذهالوضعیةیطلقعلیهاوفقالمفهومالقانونالأساسیالعامللوظیفةالعم4دوریةومنتظمة،أیعندنهایةكلشهر

  .الاستثناءاتالواردةعلیهاتوضیحو  ،وسوفنقومبتعریفالقیامبالخدمة5ومیةبوضعیةالقیامبالخدمة

 تعریفالقیامبالخدمة: أولا

القیام "انهاعلى  03-06منالأمررقم128عرفالمشرع الجزائریالقیامبالخدمةبموجبأحكامالمادة

أو الإدارة العمومیة التي ینتمي  المؤسسةیمارس فعلیا في، بالخدمة هي وضعیة الموظف الذي 

إلیها، المهام المطابقة لرتبته أو مهام منصب شغل من المناصب المنصوص علیها في المادتین 
                                                           

، 2010دار هومة ، الجزائر ، ،الأجنبیةالوظیفة العمومیة على ضوء التشریعات و بعض التجارب خرفي،هاشمي  -1

 .237ص
 .03-06من الأمر رقم  207المادة  2
، مطبعة  الوظیفة العمومیة في الجزائر دراسة تحلیلیة على ضوء أراء الفقه واجتهاد القضاء الإداریینعبد الحكیم سواكر ،  3

 .119،ص2011ائر ، الطبعة الأولى ،مزوار ، الجز 
 .111المرجع نفسه ، ص  4
 .119المرجع نفسه، ص  5
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و 101المادتینبموجب،والمناصبالمنصوصعلیها"من هذا الأمر 15و10

المناصبالعلیاالتیتشملمهامالتأطیرذاتطابعهیكلیأو أی152

  .ةالتییشغلهاالموظف،فالراتبیكوندائمامقابلخدمةفعلیةتوجباستحقاقهمهامإعدادوتنفیذالسیاساتالعمومی

 استثناءاتقاعدةالدفعبعدالقیامبالخدمة: ثانیا

إذاكانتالقاعدةالعامةتجیبالأداءالفعلیللخدمةحتىیتقررالحقفیالراتبللموظف،بمعنىأنالخدمةهیالسببالقانونی

یستحقالموظفراتبهرغمعدمقیامهبخدمةفعلیلاستحقاقالراتب،فإنهذاالأصلتردعلیهبعضالاستثناءات،حیث

،الأمر الذي ة،فمنبینهذهالاستثناءاتنجدمنهاماأملتهالممارساتالعملیة،ومنهاماهومقرربموجبالقانون

  :سنفصل فیه على التوالي

 ستثناءاتالمقررةبموجبالممارساتالعملیةالا  - أ

معظمالإدارات أثبتتالممارساتالعملیة،أنقاعدةالدفعبعدالقیامبالخدمةغیرمعمولبهامنقبل

والمؤسساتالعمومیةفي الجزائر،إذتصرفمرتباتالموظفینخلالبدایةكلالشهر،كماهوالحالبالنسبة 

لموظفیقطاعالمالیة،أونصفهمثلموظفیقطاعالتربیةوالتعلیم،موظفیالجماعاتالمحلیةوغیرهم،أیقبل 

لیةخرقاصارخا انتهاءالفترةالدوریةلأداءالخدمةدونمبررقانوني،الأمرالذییجعلمنهذهالممارساتالعم

 " 3.للموظفالحق،بعدأداءالخدمة،في راتب:"03-06منالأمر رقم 32للمبدأالمقررقانونابموجبالمادة

 :الاستثناءاتالمقررةبموجبالقانون- ب

عددالمشرعالجزائري 

 :حالاتالقیامبالخدمةالتیتوجبالدفعدونممارسةفعلیةللخدمةفینصوصمتفرقة،وتتمثلفي

  :والراحة القانونیةالعطل -

                                                           
. علیاالمناسبةلرتبالموظفین،تنشأمناصبزیادةعلىالوظائف" 06/03من الأمر رقم  10المادة 1

العلیاهیمناصبنوعیةللتأطیرذاتطابعهیكلي أووظیفیوتسمحبضمانالتكفلبتأطیرالنشاطاتالإداریةوالتقنیةفیالمؤسساتوالإدارات المناصب

 ".العمومیة
 .تنشأوظائفعلیاللدولةفیإطارتنظیمالمؤسساتوالإداراتالعمومیة"06/03من الأمر رقم  15المادة 2

 ".تتمثلالوظیفةالعلیاللدولةفیممارسةمسؤولیة باسمالدولةقصدالمساهمةمباشرةفیتصوروإعدادوتنفیذالسیاساتالعمومیة

 .، السالف ذكره03- 06من الأمر رقم  32المادة 3
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أقرتهقوانینالوظیفةالعمومیةالمتعاقبة،حیثنظمهالمشرع هذا ما و 1الراحة حقدستوري

 :،وتتمثلالعطلوالراحةالقانونیةفي032-06منالأمر39بموجبأحكامالمادة

  .أیامالراحةالأسبوعیةوالأعیاد،والعطلةالسنویة

 :أیام الراحةالأسبوعیةوالأعیاد -

إلىتعلیقعلاقةالعملنتیجةتوقفالموظفعنأداءالخدمة،إلاأنهبالرغممنأنأیامالراحةالقانونیةوالأعیادتؤدی

یتلقىخلالهامرتبهكاملاودونأینقصان،وقداعتبرالمشرعالجزائریأیامالراحةالأسبوعیةمنالحقوقالأساسیةللم

 .3وظف

العمومیةدفعمرتباتالموظفینخلالالإداراتإلزاموالحكمةمن،هیعطلمدفوعةالراتب4تلكالراحةوالأعیادأنكماأقر 

خلالالحفاظع،منكرامتهالسماحللموظفبالمحافظةعلىحیاتهوصیانةبمعنىمنالخدمةغیرالمؤداة،هذهالفترة

 .لىمستوىمعیشیلائقخلالمدةانقطاعهعنممارسةوظیفتهحتىیمكنهالعودةإلیهابحالأحسنوقدرةأكثرعلىالأداء
5 

 :العطلةالسنویة-

ة بموجبأحكامالمادو  المشرعالجزائريوبهذا فإن العطلةالسنویةحقمقررلكلموظف،

-06الأمرمن196

خلالالفترةالممتدةمنأولجویلیةمنالسنةالسابقةللعاتالمؤدالخدمةتمنحعلىأساس،إذالأجرأنهامدفوعةأقرا03

  .6لةالعطجوانمنسنة30طلةإلى

                                                           
ارس م 06، المؤرخ في  01- 16،القانونرقم ".الحقفیالراحة مضمون،ویحددالقانونكیفیاتممارسته": 69الفقرةالثالثةمنالمادة 1

مارس  07، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ، الصادر بتاریخ  یتضمن التعدیل الدستوري،  2016

 . 01، ص 14، العدد  2016
 ".المتضمن الحق في العطل المنصوص علیها في هذا الأمر": 03-06من الأمر رقم  39المادة   2
 .03- 06من الأمر  191المادة   3
 .03- 06من الأمر  193المادة   4
 .55، ص2013، دار الجامعة الجدیدة ، مصر ،  النظام القانوني لحمایة الأجور في القانون الجزائريأمال بطاهر ، 5
 "03-06ن الأمر الفقرة الأولىم196المادة 6

 ".یونیومنسنةالعطلة 30بقةللعطلةإلى تمنحالعطلةالسنویةعلىأساسالعملالمؤدىخلالالفترةالمرجعیةالتیتمتدمنأولیولیومنالسنةالسا
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،علىنح1أمابالنسبةللموظفینحدیثیالعهدبالتوظیف،فتحتسبمدتهابحصةنسبیةتوافقفترةالعملالمؤداة

یومفیالشهرالواحدمنالعملدونأنتتجاوزالمدةالكاملةثلاثینیومافیاوحددهالمشرعالجزائریعلىأساسیومینونصف

،إذأنكلفترةتساویأربعةوعشرینیوماأوأربعةأسابیععملتعادلشهرعملعندتحدیدمدةالعطلة2لسنةالواحدةللعمل

السنویة،أمابالنسبةللموظفینحدیثیالعهدبالتوظیف،فتعتبركلفترةعملتتعدىخمسةعشریومامعادلةلشهرمنال

 .3عمل

سنویةعطلةمدفوعةالراتب،علىالرغممنأنالموظفالمتواجدفیهالایمارسمهامه، والعطلةال

تبهكاملاخلالها،ولعلالسببفیذلكیرجعلموقفالمشرعالجزائري اولایتواجدفیمقرعمله،إلاأنهیتلقىر 

 ،كما4حینأدرجهاضمنحالاتالقیامبالخدمة

ه،وبهذاتعداستثناءعراتبعلىىفیهاالجوانبالنفسیةوالاجتماعیةللموظف،بتمكینهمنالاستراحةمعالإبقاءیراع

  .نقاعدةالدفعبعدالقیامبالخدمة

 :الغیابات المرخص بها -

الأصلأنوقتالموظفمكرسللوظیفةوللإدارة،فلایجوزلهأنیتغیبعنوظیفته،إلالعطلةیستحقهاوفقالأحكا

یحقللموظفالحصولعلىرخصللغیابقصدإتاحةالفرصةلهلوبهذا.مالرخصوالعطلالمقررةفیالقوانینوالأنظمة

 .عضالحقوقذاتالطابعالسیاسي،دیني،اجتماعي،علمیأوثقافي،وذلكدونفقدانهلراتبهممارسةب

ولقدحددالمشرعالجزائري 

  :حصراهذهالحالاتالتیتعدبمثابةاستثناءاتعنقاعدةالدفعبعدالقیامبالخدمة،والمتمثلةفیالآتي

 الممارساتالعلمیة،الثقافیةوالمهنیة: 

                                                           
-06الأمر  الفقرة الثانیة من196مادةال1

 ".بالنسبةللموظفینحدیثیالعهدبالتوظیف،تحتسبمدةالعطلةالسنویةبحصةنسبیةتوافقفترةالعملالمؤداة"03
"  03-06من الأمر رقم  197المادة   2

یومافیالسنةال)30(منالعملدونأنتتجاوزالمدةالكاملةثلاثینالواحدتحتسبالعطلةالسنویةالمدفوعةالأجرعلىأساسیومینونصفیومفیالشهر 

 " .واحدةللعمل
أسابیع عمل تعادل شهر  )4(یوما وأربعة )24(كل فترة تساوي أربعة وعشرون "   03-06من الأمر رقم  198المادة  3

لةلشهرمنالعملبالنسبةللموظفینحدییومامعاد)15(وتعتبركلفترةعملتتعدىخمسةعشر.عملعندتحدیدمدةالعطلةالسنویةالمدفوعةالأجر

 ".ثیالعهدبالتوظیف
 ".الموجودفیعطلةسنویة :ویعدفیوضعیةالخدمةأیضا،الموظف"  03-06من الأمر رقم  129المادة  4
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نصالمشرع الجزائري 

شرطتقدیممبررمسبق،كدفعالاستدعاء،شهادةالتسجیل،أوالشهادةالمرسلةللبالنسبةلهذهالحالة،زیادةعلى

مشاركة،شرطثانییتمثلفیضرورةسماحالإدارةالمعنیةوموافقتهاعلىمشاركةالموظف،فإذاتوافرتهذهالشرو 

تبهدوننقصانكمالوقدمخدمةفعلیةضمنالساعاتالتیتغیبفیهالأجلمتابعةدراساتترتبطبنشااطیستحقالموظفر 

،أوللمشاركةفیالتظاهر 1اركةفیالامتحاناتأوالمسابقات،أومنأجلالقیامبمهامالتدریسطاتهالممارسةأوللمش

اتالدولیةالریاضیةأوالثقافیة،أوللمشاركةفیالمؤتمراتوالملتقیاتذاتالطابعالوطنیأوالدولي،واشترطالمشرعأنت

 .2كونهذهالأخیرةلهاعلاقةبنشاطاتهالمهنیة

 الممارساتالسیاسیة: 

والسلطاتالتیتقررهافروعالقانونالعامللموظف،والتییستطیعبموجبهاأنیالممارساتالسیاسیةهیالحقوقأ

البرلمانیة،الو :باشرأعمالامعینةیشتركبهافیإدارةشؤونالمجتمعكالترشحللمجالسالنیابیةبدرجاتهاالمختلفة

،أولتمثیلالموظفینورفعانشغالاتهمللأجهزةالإداریةالعلیا،عنطریقالعم3لائیةوالبلدیة،أوإنشاءحزبسیاسي

 استثناءین 03-06للموظف،كمااعتبرهماالأمر4ي،وهیحقوقخولهاالدستوروالقانونلالنقاب

عنقاعدةالدفعبعدالقیامبالخدمة،كالمشاركةفیدورات 

المجالسالتییمارسفیهاعهدةانتخابیة،أولأداءمهاممرتبطةبالتمثیلالنقابي،أوالمشاركةفیدوراتللتكوینالنقابي
5 . 

 الممارساتالدینیة: 
                                                           

الراتب فقدان الموظف،شریطةتقدیممبررمسبق،الاستفادةمنرخصللتغیبدونیمكن« 03-06الأمر رقم  من 208المادة  1

 4دراساتترتبطبنشاطاتهالممارسة،فیحدودأربعلمتابعة:الآتیةفیالحالات

-تستغرقها، ساعاتفیالأسبوعتتماشىمعضروراتالمصلحة،أوللمشاركةفیالامتحاناتأوالمسابقاتلفترةتساویالفترةالتی

 ".للمشاركةفیالتظاهراتالدولیةالریاضیةأوالثقافیة- ،...للقیامبمهامالتدریسحسب الشروطالمنصوصعلیهافیالتنظیمالمعمولبه
الموظفأیضاالاستفادةمن یمكن» 03-06من الأمر رقم  209مادة ال  2

 ".للمشاركةفیالمؤتمراتوالملتقیاتذاتالطابعالوطنیأوالدولي،التیلهاعلاقةبنشاطاتهالمهنیةالراتب،تراخیصللغیاب،دونفقدان
یمكنبأیحالأنیؤثرانتماءأو معمراعاةحالاتالمنعالمنصوصعلیهافیالتشریعالمعمولبه،لا: "  03-06من القانون رقم  28المادة   3

 . "عدمانتماءالموظفإلىحزبسیاسیعلىحیاتهالمهنیة 
 ".لا یمكنأنیترتبعلىالانتماءإلىتنظیمنقابیأوجمعیةأیتأثیرعلىالحیاةالمهنیةللموظف: "  03- 06من الأمر رقم  28المادة  4
فقدان دةمنرخصللتغیبدونیمكنالموظف،شریطةتقدیممبررمسبق،الاستفا:"  03-06من الأمر رقم  208المادة   5

-للمشاركةفیدوراتالمجالسالتییمارسفیهاعهدةانتخابیةإذالمیكنفیوضعیةانتداب،  -  : الراتبفیالحالاتالآتیة

 " . لأداءمهاممرتبطةبالتمثیلالنقابیأوالمشاركةفیدوراتللتكوینالنقابیطبقاللتشریعالمعمولبه
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أداءفریضةالحج،حیثیستحقالموظفمرةواحدةخلالحیاتهالمهنیةعطلةمدفو نقصدبالممارساتالدینیة،

عةالراتبمنفصلةعنالعطلةالسنویةلزیارةالبقاعالمقدسة،ولقدحددالمشرع 

،یمنحمنأجلهاالموظفرخصةتغیبمعاحتفاظهبحقهفیالراتب،وبهذاتشكلفر 1الجزائریمدتهابثلاثینیومامتتالیة

 .ىالرغممنأنالموظفلمیقدمخدمةفعلیةلمدةشهریضةالحجاستثناءعنقاعدةالدفعبعدأداءالخدمة،عل

أخرا أنالمشرعالجزائریقدأضافاستثناءبكماتجدرالإشارة،

بالفترات الدفعبعدالقیامبالخدمة،یتعلقلقاعدة

،بمایفیدأنالموظفالمرخصلهالغیابلأداءمنا2للسفربالنسبةللحالاتالمذكورةآنفاوالتیتستوجبالسفرالضروریة

 .الفترةالضروریةلذلكلاتخصممنراتبه،ویتلقىراتبهكاملاسكالحجأوحضورمؤتمردولیمثلا،فإن

 الممارساتالاجتماعیة: 

وهیكلالحالاتالتیتتعلقبالحیاةالاجتماعیةللموظف،والتیتستوجباستفادةالموظفمنغیابمرخصودونفق

دانهللراتب،سواءماتعلقمنها 

ئلته،كوفاةزوجهأووفاةبأفراحهكزواجه،ازدیادطفلله،ختانابنه،أوزواجأحدفروعه،أوماتعلقبحالاتالوفاةفیعا

أحدفروعه،أصولهأوالحواشیالمباشرةلهأو لزوجه،وقدحددالمشرع الجزائري 

 .3رالمبر ثلاثةأیامكاملةمدفوعةالراتب،غیرأنهلمیشرإلىمسألةتقدیمنحهذهالتغیباتبم

كماأنالمشرعالجزائري،ومراعاةللحیاةالاجتماعیةللموظفةوضرورةتواجدهابجانبرضیعها،أقرلها

الاستفادةمنساعتینغیابكلیوممدفوعتي ،عطلةالأمومةصراحةبعدانتهاء
                                                           

لمدة ةواحدةخلالمسارهالمهني،فیعطلةخاصةمدفوعةالأجر للموظفالحق،مر ": "  03-06من الأمر رقم  210المادة   1

 ".یومامتتالیةلأداءمناسكالحجفیالبقاعالمقدسة30ثلاثین
"  03-06من الأمر رقم  211المادة   2

 " .الأمرمنهذا210إلى208یمكنإضافةالفتراتالضروریةللسفر،إلىفتراتتراخیصالغیاباتالمنصوصعلیهافیالموادمن
  أیامكاملةفیإحدى )3(للموظفالحقفیغیابخاصمدفوعالأجرمدتهثلاثة " 03-06من الأمر رقم  112المادة  3

 وفاةزوج الموظف،- زواجأحدفروعالموظف،- الموظف،ختانابن- للموظف،ازدیادطفل- الموظف،زواج-: المناسباتالعائلیةالآتیة

 " .زوجهوفاةأحدالفروعأوالأصولأوالحواشیالمباشرةللموظفأو -
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1الراتبخلالالستةأشهرالأولى،وساعةواحدةمدفوعةالراتبكلیومخلالالأشهرالستةالموالیةلإرضاعصغیرها

.  

إلا أنه ،ونشیرأنالمشرعوظفمصطلحالموظفةدونالمتربصة

أنهحقضمنیمقررللمتر لمیردنصقانونیتطرقلمسألةالمتربصةفیمثلهذهالحالة،وسكوتالمشرعالجزائریلایعنی

 .علىمستوىالإداراتالعمومیةإشكالابصة،إذكانمنالأجدرأنیقرلهابهذاالحق،كونالمسألةباتت

 الممارساتالریاضیة: 

- 66نقصدبالممارساتالریاضیة،تلكالمتعلقةبریاضیالنخبة،وهیحالةاستثنائیةنصعلیهاالأمر رقم 

 منهفیفقرتها39المادةبموجب 133

لتمثیلالجزائرفیالمباریاتالریاضیةالدولیة،ولمیتطرقلكیفیاتالترخیصلهمبالغیا،حیثمنحللموظفینالمعینین"د"

-85منالمرسومرقم 90بالمدفوعالراتب،عكسماجاءفیالمادة

،حیثأقرعلىأنهیتمتحدیدهابموجبقراروزاري 59

 .2مشتركبینالسلطةالمكلفةبالوظیفةالعمومیةوالوزیرالمكلفبالریاضة

الناحیة یتطرقلهذهالمسألة،ممایجعلهاعرضةلإشكالاتمنلم  03-06وتجدرالإشارة،أنالأمررقم

  .العملیة

 مرتبینقاعدةعدمالجمعبین:الفرع الثاني

الوظیفة العمومیة ونشاط آخر مدر مفادهذهالقاعدةأنهلایجوزللموظفأنیجمعبین

،ویعتبرهذاالمبدأالقائمةعلیههذهالقاعدةنتیجةمنطق3فالموظفمطالببتخصیصكلوقتنشاطهلوظیفتهللربح،
                                                           

"  03-06من الأمر رقم  214المادة   1

أشهرالأولىوس6ساعتینمدفوعتیالأجركلیومخلالالستةالتغیبللموظفةالمرضعةالحق،ابتداءمنتاریخانتهاءعطلةالأمومة،ولمدةسنة،فی

 ".الموالیة6اعةواحدةمدفوعةالأجركلیومخلالالأشهرالستة 
 12-78منالقانون رقم 78نصتعلیهاالفقرةالثالثةمنالمادةتحددكیفیاتالترخیصللریاضیینبالتغیباتالخاصةالمدفوعةالأجركما2

 ".بالریاضةبقرار وزاریمشتركبینالسلطةالمكلفةبالوظیفةالعمومیةوالوزیرالمكلف  أعلاه، 1978غشت سنة  8المؤرخ في 
3Essaid TAIB, Droit de la fonction publique, Edition Houma,Alger,2005, page 291. 
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،وسوف1اعتبارات،بعضهالصیقبتصورالراتبنفسه،أماالبعضالآخرفلهطابعتاریخیواقتصادیفیآنواحدیةلعدة

 .نتطرقلكلمنهماعلىحدى،ولتوضیحذلكوجبعلیناتبیانموقفالمشرعالجزائري منها

 

  

  

 

 قاعدةعدمالجمعبینمرتبیناعتبارات: أولا

لعدة كماأشرناأعلاه،بأنقاعدةالجمعبینمرتبینهینتیجةمنطقیة

هذهالأخیرةتنقسمإلىنوعین،النوعالأوللصیقبتصورالراتب،أماالنوعالثانیفلهطابعتاریخیواقتصا،اعتبارات

  .دي

  : 2علىالنحوالتاليالإیجاز وسنقومبتوضیحهمابشيءمن

 :الاعتباراتاللصیقةبتصورالراتب  . أ

 :هذهالاعتباراتلصیقةبالراتبفیحدذاته،فهویتضمنفینظرالوظیفةالعمومیةثلاثةأبعاد

 .یقترنبشغلمنصبووظیفةمعینةبعداقانونیاطالماأنه -

بعدااجتماعیا،لأنهیخولصاحبهالحقفیدخلكاف،یمكنهمنعیشمریحیتناسبوطبیعةالنشاطالعمومیال -

 .ذییمارسه،ومستوىالمسؤولیةالمتعلقةبهذاالنشاط

بعداسیاسیا،یرتبطبمصدرالأموالالمخصصةلنفقاتالمرتباتوالقیودالتییخضعلهاتسییرهذهالأموال -

. 

 :التاریخیوالاقتصاديالاعتباراتذاتالطابع .ب

                                                           
 .237ص  سابق،مرجع  خرفي،هاشمي   1
 .238،237ص نفسه،خرفي، المرجعهاشمي 2
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بحكمالظروفالتینشأتفیظلهاجلأنظمةالمرتبات،بدامنغیرالمعقولأمامالبطالةالتیتشكومنهامعظمالدول،خا

صةغداةالحربالعالمیةالثانیةوبعدهابالنسبةللدولالنامیة،أنیتحصلالمرءعلىمنصبین،بینمالایوفرسوقالعم

 1.لإلاحظوظاضئیلةللتوظیف

انطلاقامنهذهالاعتبارات،أصبح 

لزاماعلىالموظفأنیكرسوقتهكاملاللنشاطالعمومیالذیوظفمنأجله،وأنیمتنععنكلنشاطمنشأنهأنیخلبمركزهاإ

 .بانتظاملاجتماعي،أوأنیعیقأداءمهامهبصفةمنتظمةونزیهة،أیالحفاظبمبدأسیرالمرفقالعمومی

 موقفالمشرعالجزائري منقاعدةعدمالجمعبینمرتبین: ثانیا

- 66استقراءبعضالنصوصالتیوردتفیهذاالشأن،بدءبالأمر لمعرفةموقفالمشرعالجزائري،وجبعلینا

  .03-06وصولا للأمر رقم  133

 :وقاعدةعدمالجمعبینمرتبین 133-66رقم  الأمر-أ 

 منالفصلالثالث،البابالأول15و14نظمالمشرعالجزائریقاعدةعدمالجمعبینمرتبینبموجبالمادتین

،أوأنتكونلدیهفیمؤسسةباسمه،2الموظفلأیممارسةتجاریةأونشاطخاصیدرربحاعلىبمنعه،"أحكامعامة"

،وذلكتطبیقالقاعدةعدمالجمعبینمرت3الوظیفشخصآخر،وتحتأیةتسمیةمصالحتمسباستقلالهةأوبواسط

 .بین

وتجدرالإشارةأنالمشرعالجزائریلمیتوقفعندهذاالحدمنالمنع،بلامتدلیشملزوجالموظف،فإذاكانهذاالأخیریم

التابعلهاالموظف،وذلكمنأجلاتخاذالتدابیراللازمةمنقارسنشاطایدرعلیهبالربح،فعلیهالتصریحلدىالإدارة

  .4بلالسلطةالمختصةحفاظاعلىالصالحالعام

                                                           
 .238ص ،السابقخرفي، المرجعهاشمي 1
 
 ".یحظرعلىكلموظفممارسةنشاطخاصیدرربحا": 133-66من الأمر رقم  14الفقرة الأولى من المادة   2
: "  133-66من الأمر رقم  15الفقرة الأولى من المادة   3

باسمهأوبواسطةشخصآخروتحتأیةتسمیةمهماكانتمصالحمنشأنهاأنتمسباستمؤسسةأنتكونلدیهفییحظرعلىكلموظفمهماتكنوضعیته

 ".قلالهالوظیفي
التصریح وعندمایمارسزوجالموظفنشاطاخاصایدرربحافیجب": 59- 85من المرسوم رقم  15الفقرة الثانیة من المادة   4

 ".ابیرالخاصةلحمایةمصالحالمصلحةبذلكإلىالإدارةالتییتبعهاالموظفلكیتتمكنالسلطةالمختصةمناتخاذالتد
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 :مرتبینوقاعدةعدمالجمعبین 59-85المرسومرقم  -  ب

  -السالفالذكر- 59-85بالرجوعلأحكامالمرسومرقم 

 منالبابالثاني262و1 24نجدأنقاعدةعدمالجمعبینمرتبینقدوجدتحیزهافیالمادتین

 نلاحظبهذا ،وكسابقه،منععلىكلموظفممارسةالأعمالالخاصةالتیتعودعلیهبالربح،و "والواجباتالحقوق"

المشرعالجزائریكانمتشددافیتطبیقهذهالقاعدة،عندمامنعسواءعلىالموظففیحدذاتهأوبصفةغیرمباشرةابأن

متلاكأموالأومصالحفیأیةشركةأومؤسسةذاتطابعاقتصادي،سواءفیالجزائرأوخارجها،وكسابقه،اشترطتق

یمتصریحولكنهفیهذهالحالةوسعمننطاقعدمالجمعبینالمرتبینلیشملالتصریحمهنةزوجالموظفأوالعملالد

خاصالذییمارسهیدرعلیهبالربح،هذامنجهة،ومنجهةأخرىحیازةهذاالأخیرعلىمصالحمالیةأوصناعیةأوتج

 .اریة،كمااعتبرعدمتقدیمالتصریحخطأجسیمایؤدیإلىعقوبةمنالدرجةالثالثة

 :مرتبینوقاعدةعدمالجمعبین 03-06رقمالأمر -ج

وذلك  03-06تطرقالمشرعالجزائریلهذهالقاعدةمنظماإیاهافیشكلجدیدبموجبأحكامالأمر

فیبابینمنفصلین،حیثاعتبرعدمالجمعبینمرتبینمنقبیلالواجباتالمفروضةعلىالموظف،وأدرجهافي المواد 

 "منالبابالثاني" واجباتالموظف" :منالفصلالثاني 46و 45، 43من 

 الأخطاءالمهنیة" منالفصلالثالث181،وكذابموجبالمادة"حقوقالموظفوواجباتهالضماناتو 

 ."النظامالتأدیبي" منالبابالسابع"

حیثأقرصراحة،ضرورةتكریسالموظفلكاملنشاطهالمهنیللمهامالتیأسندتإلیه،وعدممزاولتهأینشاطخ

ر ،ویضیفمانعاعنأیموظف،امتلاكبصفةمباشرةأوغیرمباشرةسواءفیالجزائ3اصمهماكاننوعه
                                                           

 ".یمنععلىأیعاملأنیمارسعملاخاصامربحا :"  59-85من المرسوم رقم  24الفقرة الأولى من المادة  1
 : " ... 59-85من المرسوم رقم  26المادة  2

أیصفةمنالصفات،مصالوطنیأوخارجه،مباشرةأوبواسطةشخصمسخر،بلترابیمنععلىأیعاملمهمایكنموقعهفیالسلمالإداري،أنیمتلكداخلا 

 .الحأوأموالافیأیةشركةأومؤسسةصناعیةأوتجاریةأوزراعیة

وإذاكانزوجأحدالعمالیمارسمهنةأوعملاخاصامربحاأویحوزداخلالترابالوطنیأوخارجه،أنیصرحبذلكحتىیمكنالسلطةالمختصةمناتخاذالت

-78من القانونرقم  39،40المادتین یعدعدم التصریحالمنصوصعلیهفی .دابیرالكفیلةبالمحافظةعلىمصالحالخدمة،عندالاقتضاء

 ".المذكورأعلاه ، خطأجسیماقدیؤدیإلىعقوبةمنالدرجةالثالثة 1978غشت سنة  5المؤرخفي  12
 .یخصصالموظفونكلنشاطهمالمهنیللمهامالتیأسندتإلیهم""  03- 06من الأمر رقم 43المادة  3

 ."ولایمكنهمممارسةنشاطمربحفیإطارخاصمهماكاننوعه
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أوخارجها،مصالحمنطبیعتهاأنتؤثرعلىاستقلالیتهأوتشكلعائقاللقیامبمهمتهبصفةعادیةفیمؤسسةتخضعإل

  ىرقابةالإدارةالتیینتمیإلیهاأولهاصلةمعهذهالإدارة،

 .1كلخروجعنهذهالقاعدةیعدخرقاصارخاللقانونولتلكالقاعدةیفید أنكمبدأعام،بما

إذاكانزوجالموظفیمارسبصفةمهنیةنشاطاخاصاكمایلزمالقانونالتصریحللإدارةالتیینتمیإلیهاكقید،

اعتبرعدمالتصریحبذلك،خطأمهنیایعرضمرتكبهإلىالعقوبات ،59-85 المرسوم رقممربحا،وكسابقه

 :والمتمثلةفي،03-06من الأمر رقم  163التأدیبیةالمنصوصعلیهافیالمادة 

  .2التنزیلإلىالرتبةالسفلىمباشرة،أوالتسریح

 ،03-06إنالمتصفحلأحكامالأمر

یدركتماماأنقاعدةعدمالجمعبینمرتبین،أوكماسماهاالمشرعالجزائریبقاعدةعدمالجمعبینوظیفتین،لاتكتس

یالصفةالمطلقة،وإنماالطبیعةالنسبیة،فهیمحلبعض 

التراخیص الاستثناءاتتشتركفیهامعظمالأنظمةالإداریة،تتمثلفیبعض

ساتذةالتعلیمالعالیوالباحثین،و وظائفثانویةإلىجانبالوظیفةالأصلیة،منحتلبعضالأسلاكالخاصةكألمزاولة

  :الأطباءوغیرهم،والمتمثلةفي

 ممارسةمهامالتكوینأوالتعلیمأوالبحث: 

 03-06لقدأقرالأمررقم

إلىجانبوظیفتهالأصلیة،وكمثالعلىذلك،الق3للموظف،الحقفیممارسةمهامالتكوینأوالتعلیمأوالبحثصراحة

 أنهفقرتهاالأخیرةعلىفی 27الذیینظممهنةالمحاماة،حیثنصفیالمادة 07-13انونرقم
                                                           

 03- 06الأمر رقم من 45المادة   1

علىكلموظف،مهماكانتوضعیتهفیالسلمالإداري،أنیمتلكداخلالترابالوطنیأوخارجه،مباشرةأوبواسطةشخصآخر،بأیةصفةمنالصفایمنع«

ت،مصالحمنطبیعتهاأنتؤثرعلىاستقلالیتهأوتشكلعائقاللقیامبمهمتهبصفةعادیةفیمؤسسةتخضعإلىرقابةالإدارةالتیینتمیإلیهاأولهاصل

 " .الأساسيلكتحتطائلةتعرضهللعقوبات التأدیبیةالمنصوصعلیهافیهذاالقانونةمعهذهالإدارة،وذ
- :الرابعةالدرجة-:درجاتالعقوباتالتأدیبیةحسبجسامةالأخطاءالمرتكبةإلىأربعتصنف« 03-06من الأمر رقم 163المادة   2

 " .التسریح-: مباشرةالتنزیلإلىالرتبةالسفلى
 03-06رقم من الأمر 43الفقرة الثانیة من المادة  3

 " . غیرأنهیرخصللموظفینبممارسةمهامالتكوینأوالتعلیمأوالبحثكنشاطثانویضمنشروط ووفقكیفیاتتحددعنطریقالتنظیم«
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نأننشاطالمحامییفعلىالرغمم1."لاتتنافىمهنةالمحاماةمعوظائفالتدریسفیالجامعاتومؤسساتالتعلیمالعالي"

عدمنقبیلالأنشطةالتجاریةوالتیتدربالأرباح،إلاأنالمشرعالجزائري 

  .بهذاالنصخرجعنقاعدةعدمالجمعبینمرتبین

 أدبیةأوفنیة،منحالترخیصبمناسبةإنتاجأعمالعلمیة: 

والتیتتمثلفیالمؤلفاتوالبحوثالع2منحالمشرعالجزائریللموظفالترخیصلإنتاجأعمالعلمیة،أدبیةأوفنیة

  .لمیةمهماكانتطبیعتها،علىالرغممنأنهاتعدمنقبیلالأعمالالتجاریةهیالأخرى

 ممارسةنشاطمربح: 

-06الأمر،نلاحظبأنالأولىفیفقرتها44بالرجوعإلىأحكامالمادة 

مرتبین،بإقرارهصراحةلموظفیأسلاكأساتذةالتعلیمالعالیوالباحثینوأیقدخرجعننطاقمبدأعدمالجمعبین03

 :التاليضاأسلاكالأطباء،ممارسةنشاطمربح،حیثجاءتعلىالنحو 

 43بغضالنظرعنأحكامالفقرةالأولىمنالمادة«

أعلاه،یمكنالموظفینالمنتمینإلىأسلاكأساتذةالتعلیمالعالیوالباحثینوكذاأسلاكالممارسینالطبیینالمتخصص

  "3.نشاطمربحفیإطارخاصیوافقتخصصهمین،ممارسة

نستخلصبأنالمشرعالجزائري،بإقراره صراحةلشریحةأساتذةالتعلیمالعالیوالأطباء،مزاولةوظائف 

ثانویة،إلىجانبوظائفهمالأصلیة،قدخرجعننطاققاعدةعدمالجمعبینمرتبینمنجهة،ومنجهةأخرىخرقالمبدأال

باستثنائهللأسلاكالأخرىمنهذاالحق،ممایزیدمنحدةادستوریالقائلبضرورةالمساواةفیتقلدالمهاموالوظائف،

لبطالة،بعدمإتاحةالفرصةللعاطلینعنالعملالحصولعلىالوظائف،كمایجعلفئةالموظفینالمحرومینمنهذاالا

،إماهجرةالإدارةالعمومیة،وإماتخصیصجهدهمفیأعمالثانویةأخرىلتغطیمداخلیهممتیاز،یطمحونفیزیادة

 .ةاحتیاجاتهم

 

                                                           
، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة یتضمن تنظیم مهنة المحاماة،  2013أكتوبر  29، المؤرخ في  07- 13القانون رقم  1

 .05، ص 55، العدد  2013أكتوبر  30تاریخ الدیمقراطیة الشعبیة ، الصادرة ب
 ."كمایمكنهمأیضاإنتاجالأعمالالعلمیةأوالأدبیةأوالفنیة"  03-06من الأمر رقم  43الفقرة الثالثة من المادة  2
 .03-06من الأمر رقم  43من المادة  ىالفقرة الأول3
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  ینصرف رواتب الموظفنظام  :الثانيالمبحث 

مكونات تبینوالتیالجزائري،نقصدبنظامصرفالراتب،مجموعةالقواعدالقانونیةالتیوضعهاالمشرع

مقتضیات أما في المطلب الثاني قمنا بتفسیر ، المطلب الأولفی وهذا ما سنقوم بعرضه الراتب

بالتنفیذ ومراقبة عملیة صرف  المكلفینالأعوان وصولنا الى شرح  صرف رواتب الموظفین

  .المطلب الثالث فيوهذا  المرتبات

  الراتب مكونات: الأولالمطلب 

المتضمن القانون  2006یولیو  15المؤرخ في  06/03من الأمر رقم  119لقد نصت المادة 

من  32یتكون الراتب المنصوص علیه في المادة " العمومیة على أنه للوظیفةالأساسي العام 

  :علىهذا الأمر 

 الراتب الرئیسي، -

 1"،والتعویضاتالعلاوات  -

  المرتب الأساسي: الفرع الأول

بدئیا مدلولا في الوظیفة العمومیة فله م اقتصادیامفهوم المرتب الأساسي لا یكتسي مدلولا  إن

قانوني یعبر عن مجموع المبالغ التي یتقاضاها الموظف بصفة رئیسیة بحكم رتبته والسلك الذي 

 .2أي أنه یكافئ التزاماته القانونیة الأساسیة. إلیهینتمي 

 طریقة حساب الراتب الأساسي: 

من  05لقد حدد المشرع الجزائري طریقة حساب الراتب الأساسي في نص المادة 

ینتج الراتب الأساسي عن حاصل ضرب الرقم " 304-07المرسوم الرئاسي رقم 

  1"الاستدلالیةالأدنى في قیمة النقطة  الاستدلالي
                                                           

 .، السالف ذكره03-06من الأمر رقم  119المادة  1
 ".القانونیة الأساسیة للموظف الالتزاماتیكافئ الراتب الأساسي "304-07من المرسوم الرئاسي رقم  6المادة  2
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  :لآتي،كا17مثال توضیحي عن حساب راتب موظف من المجموعة أ في الصنف 

  762: الرقم الإستدلالي الأدنى للصنف

  دج 45:قیمة النقطة الإستدلالیة

  دج 762x45=34.290.00=  الراتب الأساسي

  )العلاوات(المرتب التكمیلي : الفرع الثاني

أو مكافأة عینیة یتم تحدیدها یتقاضى الموظف مداخیل إضافیة إما في شكل علاوات أو منح 

  .في الفصل الثاني وضحهانوالتي سوف  ،وفقا لنصوص تشریعیة

  مقتضیات صرف رواتب الموظفین:الثانيالمطلب 

ویرجع الاهتمام مقتضیات صرف رواتب الموظفین من أهم الحقوق الأساسیة للموظف  تعتبر 

بهذا العنصر لكونه یكتسي طبیعة مزدوجة من الناحیة المادیة والمعنویة، ومن هنا فسوف 

الثاني  في الفرع الأول،ویتبعه في الفرع لشبكة الاستدلالیة لمرتبات الموظفینلتوضیحا نتطرق

  .هیلشبكة مستویات التأ

 الشبكةالاستدلالیةلمرتبات الموظفین: الفرع الأول

سوفنعرضمحتوىالشبكةالاستدلالیةالمعتمدةمنقبلالمشرعالجزائري،ثمنبینقیمةالنقطةالاستدلالیةك

  :مایلي

 الشبكةالاستدلالیة: أولا

المذكور 2 304-  07منالمرسومالرئاسیرقم  02إنالشبكةالاستدلالیةكماهیمحددةفیالمادة 

منه ، وبالتالي 03ناتجةعنشبكةمستویاتتأهیلالمبنیةفیالمادةأعلاه  

فإنالشبكةالاستدلالیةعبارةعنجدول 
                                                                                                                                                                                           

ینتج الراتب الأساسي عن حاصل ضرب الرقم الاستدلالي الأدنى في قیمة "304- 07من المرسوم الرئاسي رقم  5المادة 1

 ". النقطة الاستدلالیة

 
لمرتباتالموظفینمجموعاتوأصنافاوأقسامافرعیةخارجالصنفمصحوبةبأرقاماستدلالیةدنیا تشملالشبكةالاستدلالیة"2

 ".وأرقاماستدلالیةللدرجاتتوافقترقیةالموظففیرتبته
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یشملمنالناحیةالعمودیةعلىرقماستدلالیأدنى،ورقماستدلالیأقصىیوافقانعلىالتوالیمستوىالتأهیلالأدنىومست

مالاستدلالیالأدنىللصنفوىالتأهیلالأعلىللوظیفةالعمومیة،ویندرجالتطورالعمودیللشبكةالاستدلالیةبینالرق

نقطة 1480نقطة،والرقمالاستدلالیللقسمخارج الصنفالأخیرالمقدرب 200الأولالمقدر

ویتمهذاالتطورالمزدوجمنصنفإلىصنفومنمجموعةإلىمجموعة،بهدفمكافأةالترقیةالمهنیة،وكذاتطورفیمست

أعلىفیحینیرافقالتطورالاستدلاویاتالتأهیل،ویرافقالتطورالاستدلالیمنالناحیةالعمودیة،الانتقالمنرتبةإلىرتبة

  1: لیالترقیةفیالدرجات،فیإطاراعتمادالأقدمیةالمهنیة،كماهوموضحفیالجدولأدناه

 

  

  

  

  

  

 

 

                                                           
 تحددالمجموعاتوالأصنافوالأقسامالفرعیةخارجالصنفوالأرقامالاستدلالیةالدنیاوالدرجات": الثانیة ، الفقرة2المادة   1

 ..."الموافقةطبقاللجدولالآتيوالأرقامالاستدلالیة
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 الشبكة الاستدلالیة لمرتبات الموظفین :01الجدول رقم 
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  قیمة النقطة الاستدلالیة: ثانیا

منذاتالمرسوم،كمایمكنل08للمادةوهذاوفقاجزائري،حددتقیمةالنقطةالاستدلالیةبخمسةوأربعیندینار 

منه،علىأنالمعاییرالتیتضبطتطورقیمةالن08قیمةالنقطةالاستدلالیةأنتتغیربحیثأشارتالفقرةالثانیةمنالمادة

 1.قطةالاستدلالیةتحددبموجبمرسوم

منخلالتحلیلناالأولیللجدول،یمكنأننستخلصمبدئیاأنالمشرعالجزائریاعتمدفیتحدیدهلكتلةالمرتباتعلىالآتي

: 

ترتیبوتصنیفالوظائف،وذلكمنخلالوضعجدولمنظملفئاتالوظائفوتحلیها،ثمترتیبهافیمستویاتآلیة -

 .مختلفةعنطریقالمقارنةبینالوظائفوتوصیفهاحسبأهمیتهاومسؤولیاتها

نظریةحدالكفاف،وذلكمنخلالاعتمادهعلىقیمةالنقطةالاستدلالیة،حیثاقتصرالمرسومالرئاسي  -

07-304 

دینارجزائري،محیلاإلىمرسوملاحقلتحدیدالمعاییرالتی45عینآنفا،علىتحدیدهابخمسةوأربالمذكور 

 2.تضبطعلىأساسهاتكوینهذهالقیمةوتطورها

غیرأنهوفیغیابهذهالمعاییر،یمكنناتقییمهذهالقیمةكونهاتعدفجوةبینالمرتباتالنقدیةوالمرتباتالحقیقیة 

طریقالربطالقیاسيبسببالارتفاعالمستمرفیالمستوىالعامللأسعار،أوكمایطلقعلیهباسمالتضخم،وذلكعن

Indexationالذییعنیربطالقیمالاسمیةبالمستوىالعامللمرتباتلضمانعلىالأقلمستوىمعیشیلائقللفئاتأوالأ

 :صنافالمتواجدةفیالمستویاتالدنیا،فمؤشرمستوىالمعیشةهومؤشرنوعییستندإلىمؤشرینكمیینهما

 .مؤشرالأسعارومؤشرالمرتبات،ویشكلانبآنواحدشرطأساسیلقیاسمستوىالمعیشة

غیرأنهمنالناحیةالواقعیة،لمیؤخذالمشرعالجزائریبعینالاعتبارالربطالقیاسیفیمجالالوظیفةالعمومیة،بشأنال

نقطةالاستدلالیةالتیتشكلالعنصرالحاسموالأساسیفیالراتب،كونهالمتحینإلىیومناهذا،عكسماهومعمولبه

اوفقالأسعارالسوق،فیكلفیمایتعلقبالنفقاتالمخصصةللصفقاتالعمومیة،والتیدرجالمشرعالجزائریعلىتحیینه
                                                           

الموظفین  الاستدلالیة لمرتباتالمحدد للشبكة ، 2007سبتمبر  29،المؤرخ في 304- 07من المرسوم الرئاسي رقم 8المادة  1

سبتمبر  30في  ة، الصادر 61الصادر بالجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد  ونظام دفع رواتبهم،

2007 . 
 .ذكره ف، السال304- 07المرسوم الرئاسي رقم 2
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تعدیللتنظیماتها،ولیسأدلعلىذلك،الفارقفیقیمها،والذیسجل ارتفاعاكبیرالماكانتعلیهفیالمرسومالرئاسیرقم 

،حیثخصصلنفقاتالأشغالأوالاقتناء،مبلغ 10-236

وبموجبالمرسومالرئاسي ،1دج 4000000دج،أمامبلغالدراساتأوالخدماتفیقدرب8000000یقدرب

دج 112000000تنفقاتالأشغالأواللوازمتقدرب،أصبح 247-15الحالي 

 لذانرىمنالضروریرفعقیمةالنقطةالاستدلالیةإلى،2دج6000000،ونفقاتصفقاتالدراساتأوالخدماتتقدرب

180 

دج،حتىتكونمتوافقةمعأسعارالسوق،دونتذرعمنالسلطاتالعمومیةبمرحلةالتقشفأوالانكماشالاقتصادي،الذ

 .لصفقاتالعمومیة،یصدقعلىالراتب،علىاعتبارهمانفقاتعمومیةیتشهدهالجزائرفیهذهالآونة،فمایصدقعلىا

نقطة،والحدالأقصىالموافقل200رصیدالأجور،وذلكمنخلالتحدیدهلقیمةالرقمالاستدلالیالأدنىب -

 بآخرحیاتهالمهنیةالذییقدر فی07الفرعيلرقمالاستدلالیالممكنالحصولعلیهفیالقسم

  .بمعنىأنهوضعأرصدةثابتةمسبقالكلصنفولكلدرجة؛2368

 

 

  

  شبكة مستویات التأهیل :الثانيالفرع

-07المرسومالرئاسیرقمتولى، 03-06منالأمررقم08انطلاقامنعناصرالتصنیفالواردةفیالمادة

المحددللشبكةالاستدلالیةلمرتباتالموظفینونظامدفعرواتبهمتصنیفرتبمختلفالموظفینفي 304
                                                           

الجریدة  ،العمومیةیتضمن تنظیم الصفقات ، 2010أكتوبر  07، المؤرخ في236- 10من المرسوم الرئاسي رقم  06المادة  1

 .03، ص2010أكتوبر  07الصادر بتاریخ  ، 58العدد الشعبیة،الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة 
 یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة،  2015سبتمبر  16، المؤرخ في  247- 15من المرسوم الرئاسي رقم  13المادة  2

سبتمبر  20، الصادر بتاریخ  50وتفویضات المرفق العام ، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ، العدد 

 .03، ص2015
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المقر التوظیفوطریقةالتأهیلالمطلوبةمختلفالمجموعاتوالأصنافوالأقسامالفرعیةخارجالصنفحسبمستویات

 :1كمایليرةللالتحاقبالوظیفة

وهیمجموعةتضمالموظفینالحائزینعلىمستوىالتأهیلیساویأویفوقشهادة  ":أ"المجموعة  -1

 17إلىالصنف11متضمنةرتبامصنفةمنالصنفأسلاكوهی،(DEUA)الدراساتالجامعیةالتطبیقي

 .بالإضافةإلىسبعةأقسامفرعیةخارجالصنفصنفا 17فیالشبكةالاستدلالیةللمرتباتالتیتضم

 ."أ" المجموعةوسنوضحمتطلباتومستوىالتأهیلاللازملشغلهذهالوظائفالمصنفةفی

 :2كالآتيوهی": أ" المصنفةفیالمجموعةالوظائف-أ

  ویضمهذاالصنفالوظائفالتیتتطلبمستوىالتأهیلالتالي: 11الصنف:  

 +،الباكالوریا)سنوات3+ باكالوریا( ،  (DEUA)شهادةالدراساتالجامعیةالتطبیقیة

 .سنواتمنالتكوین3

 وهوالصنفالذییحتویعلىمجموعةالوظائفالتییتطلبلشغلهاشهادةاللیسانس 12:الصنف. 

 شهادةلیسانسلمد(LMD)     ،3شهادةالدراساتالعلیاالمدرسةالوطنیةللإدارةنظامقدیم. 

 التأهیلالتاليالصنفالذییتضمنمجموعةالوظائفالتییتطلبلشغلهامستوىوهو:13ف الصن 

 د.م.سنواتمنالتكوینالعالي،ماسترنظامل5 + البكالوریا " LMD "مابعدالتدرج  + ،لیسانس

 .المتخصص

 وهوالصنفالذییحتویعلىمجموعةالوظائفالتییتطلبلشغلهاشهادةماجستیروشهادةالمدر :14الصنف

  ).الجدیدالنظام (للإدارةسةالوطنیة

 وهوصنفمخصصلرتبالترقیة:15الصنف. 

 الطبالعامفیدكتوراه صنفیتطلبلشغلهمستوىتأهیلفیشهادةوهو :16الصنف. 
                                                           

یحدد الشبكة الاستدلالیة لمرتبات الموظفین ونظام دفع ،  2007سبتمبر  29، المؤرخ في  304-07المرسوم الرئاسي رقم  1

 .08، ص 2007سبتمبر  30، الصادر بتاریخ 61، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ، العدد رواتبهم
، المؤرخ  304-07، یعدل ویتمم المرسوم الرئاسي رقم  2014سبتمبر  28، المؤرخ في  266-14المرسوم الرئاسي رقم  2

، الجریدة الرسمیة للجمهوریة یحدد الشبكة الاستدلالیة لمرتبات الموظفین ونظام دفع رواتبهم ،  2007سبتمبر  29في 

 .04، ص 2014أكتوبر  01، الصادر بتاریخ  58الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ، العدد 
د .م.، قبل التعدیل، كان یظم شهادة لیسانس ، لیسانس نظام ل11نشیر إلى الصنف 304-07من المرسوم رقم  03المادة 3

 .یظم شهادة المدرسة الوطنیة للإدارة 12، والصنف ) DES(وشهادة الدراسات العلیا 
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 وهوصنفمخصصلرتبالترقیة:17الصنف. 

 :وهیسبعةأقسامفرعیة :الوظائفخارجالصنف-ب

 ماجستیر :لتاليقسمیحتویعلىوظائفیتطلبلشغلهامستوىالتأهیلاوهو  :1قسمفرعي) 

 .دولةدكتوراهدكتوراه،،) العلميبرتبالتعلیمالعالیوالبحثللالتحاق

 یتضمنوظائفیتطلبلشغلهاشهادةالدراساتالطبیةالمتخصصة وهو  :2فرعيقسم)DEMS( 

 3قسمفرعي: 

قسمیتضمنوظائفیتطلبلشغلهاشهادةالدراساتالطبیةالمتخصصةللالتحاقبرتبالتعلیمالعالیوالبوهو 

 .حثالعلمي

 وهوقسممخصصلرتبالترقیة :4قسمفرعي. 

 5قسمفرعي: 

 .(DEMS)الطبیةدكتوراهفیالعلوموهوقسمیتضمنمجموعةمنالوظائفیتطلبلشغلهاشهادة

 قسمیتضمنمجموعةمنالوظائفیتطلبلشغلهامستوىالتأهیلالجامعيوهو  :6قسمفرعي. 

 قسمفرعیمخصصلرتبالترقیةوهو  :7قسمفرعي. 

وهیمجموعةتضمالموظفینالحائزینعلىمستوىتأهیلتقني  " :ب" الوظائفالمصنفةفیالمجموعة -2

في 10إلى9أسلاكالمتضمنةرتبامصنفةمنالصنفسامیإلىمستوىیساویأویفوقشهادةالبكالوریاوهی

 : الشبكاتالاستدلالیةللمرتباتوهیكالآتي

 24 + وهوصنفیتضمنمجموعةمنالوظائفیتطلبلشغلهاشهادةالبكالوریا :9الصنف 

 .شهرامنالتكوین

 وهوصنفیتضمنمجموعةمنالوظائفیتطلبلشغلهاشهادةتقنیسامي،شهادةالباكالوریا:10الصنف+

  .1شهرامنالتكوین 36

وهیمجموعةتضمالموظفینالحائزینعلىمستوىتأهیلیساوي :"ج" الوظائفالمصنفةفیالمجموعة -3

أویفوقالسنةالثالثةمنالتعلیمالثانوي،وهذاالمستوىالمطلوبلممارسةنشاطاتالتحكم،وهیأسلاكالمتضمنة 

 :فیالشبكةالاستدلالیةلمرتباتالموظفینوهیكالآتي8إلى7رتبامنالصنف

                                                           
 .حیث حذفت منه شهادة الدراسات الجامعیة التطبیقیة تعدیل،إلى  10الصنف  ، خضع304- 07المرسوم رقم   1
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 :وظائفیتطلبلشغلهاالمستوىالتاليصنفیتضمنمجموعةوهو :7الصنف

 12+السنةالثالثةمنالتعلیمالثانویأوالسنةالثانیةمنالتعلیمالثانوي 

 .شهرامنالتكوین 24شهرامنالتكوینأوالسنةالأولىمنالتعلیمالثانویو

  .وهوصنفیتضمنمجموعةوظائفیتطلبلشغلهاشهادةالبكالوریاأوشهادةتقني: 8الصنف 

الموظفینالحائزینعلىمستوىتأهیلیساویأویفوقالسنة تضمو ": د" الوظائفالمصنفةفیالمجموعة -4

 :السادسةمنالتعلیمالأساسي،وهذاالمستوىمطلوبلممارسةنشاطاتالتنفیذوهیكالآتي

 :1الصنف

 .الصنفالذییتضمنمجموعةمنالوظائفیتطلبلشغلهامستوىالسنةالسادسةمنالتعلیمالأساسیأوأقلوهو 

 :2الصنف

 .لشغلهامستوىالسنةالسابعةأوالثامنةمنالتعلیمالأساسيوهوالصنفالذییتضمنمجموعةمنالوظائفیتطلب

 .الصنفالذییتضمنمجموعةمنالوظائفیتطلبلشغلهاشهادةالتعلیمالأساسیأوالتعلیمالمتوسطوهو  :3الصنف

 (المهنیةالصنفالذییتضمنمجموعةمنالوظائف،یتطلبلشغلهاالكفاءةوهو  :4الصنف

 مستوىالسنةالأولىمنالتعلیمالثانويأو ) نالتكویشهرامن18إلى 12+ التاسعةمنالتعلیمالأساسيالسنة

 :5الصنف

وهوالصنفالذییتضمنمجموعةمنالوظائف،یتطلبلشغلهاشهادةالتحكمالمهنیأوالسنةالثانیةمنالتعلیمالثانو 

  1.ي

  الأعوان المكلفین بالتنفیذ ومراقبة عملیة صرف المرتبات :الثالثالمطلب 

الدولة،ففیالإداراتالعمومیة،ولعدموجودالإنتاجتحتلالمرتباتنسبةكبیرةمنمجموعالنفقاتالتیتتحملها

 المرتباتكتلة (مؤسساتهافیها،تتحملالدولةمسؤولیةدفعنفقاتموظفی

عنطریقفتحاعتماداتسنویةفیمیزانیةالمؤسساتالتابعةلها،ومنأجلتنفیذومراقبةصرفهذهالكتلة،وحمایةالأ،)
                                                           

 .السالف ذكره ،304- 07المرسوم الرئاسي رقم 1
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صرفوالمحاسبالعمومي،وتتمرقابةموالالعمومیة،وإنفاقهافیإطارالقانون،تضععونینمستقلین،هماالآمربال

 .متبادلةفیمابینهمابواسطةالمراقبالمالي

 بالصرفالآمر : الأولالفرع 

الآمربالصرفهوكلشخصیؤهلقانونالتنفیذالعملیاتالتیتتعلقبأموالالدولة،ومؤسساتهاالعمومیةوجماعا

  .قبیلالنفقاتالعمومیةإذتعدمرتباتالموظفینمن1،النفقاتأو تهاالمحلیة،سواءكانتهذهالعملیاتتتعلقبالإیرادات

وتجدرالإشارةأنهتوجدأنواعمتعددةللآمربالصرف،فقدیكونمعینامثلالوالي،أوالمدیرالعامفیإدارةعمو 

، 2میة،كمایمكنأنیكونمنتخباكرئیسالمجلسالشعبیالبلدي

 .3ومنناحیةأخرى،قدیكونالآمرینبالصرف،إماابتدائیینأوأساسیین،واماثانویین

 الآمربالصرفالأساسي: أولا

بالصرفالأساسي،هوالسلطةالممنوحةلهاترخیصاتالمیزانیةمباشرةدونأیوسیط،ویرأسقمة الآمر 

وأوامرتفویضالاع4الهرمالإداري،ویقومبإصدارأوامردفعالمرتباتلفائدةالموظفینوأوامرالإیراداتضدالمدینین

 .5تماداتلفائدةالآمربالصرفالثانوي

 :رفالأساسیینفیمایليمنقانونالمحاسبةالعمومیة،صفةالآمرونبالص26ولقدحددتالمادة

 المسؤولینالمكلفینبالتسییرالمالیللمجلسالدستوري،والمجلسالشعبیالوطنیومجلسالمحاسبة. 

 الولاةعندمایتصرفونلحسابالولایة. 

 رؤساءالمجالسالشعبیةالبلدیةالذینیتصرفونلحسابالبلدیات 

 المسؤولونالمعینونقانوناعلىالمؤسساتالعمومیةذاتالطابعالإداري. 

 عینونقانوناعلىمصالحالدولةالمستفیدةمنمیزانیةملحقةالمسؤولونالم. 

 23المادةمن2المسؤولونعلىالوظائفالمحددةفیالفقرة. 
                                                           

الجریدة الرسمیة للجمهوریة  ،العمومیةالمتعلق بالمحاسبة ،1990أوت  15المؤرخ في  21-90من القانون رقم  23المادة  1

 .1131ص ،1990آوت  15الصادرة بتاریخ  ،35العددالشعبیة،الجزائریة الدیمقراطیة 
 .، نفس المصدر21- 90القانون رقم  2
 .المصدرنفس  ،25المادة  21- 90القانون رقم  3
 .21- 90القانون رقم  ،21المادة   4
 .21- 90القانون رقم  ،29المادة   5
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 بالصرفالثانويالآمر : ثانیا

یعدالآمربالصرفالثانوي،كلموظفمحلیمرسم،یسیرترخیصاتالمیزانیةالمفوضةمنطرفالآمربالصرفا

تنفیذالعملیاتالمتعلقة لأساسیللدولة،وهومسؤولبصفتهرئیسالمصلحةغیرالممركزة،على

حیثیصدرحوالاتالدفعلفائدةالموظفین،فیحدودالاعتماداتالمفوضةوأوام،المرتباتبتحصیلالإیراداتوصرف

 .رالإیراداتضدالمدینین

یعینالآمربالصرفالثانویبقرار 

  .المفوضةوزاري،ولایمكنللوزیرالمعنیبعدصدورقرارالتعیین،أنیتصرففیالاعتمادات

 العموميالمحاسب :الفرع الثاني

المحاسبالعمومي،هوكلشخصیعینقانونامنقبلوزیرالمكلفبالمالیةویخضعأساسالسلطته،وبالتالییصب

 :1حمسؤولاشخصیاومالیاعنمسكالمحاسبة؛بمعنىالقیامبالعملیاتالتالیة

 ،تحصیلالإیراداتودفعالنفقاتبمافیهامرتباتالموظفین 

 ،ضمانحراسةالأموالأوالسندانأوالقیمأوالأشیاء 

 والسندات،القیموالممتلكاتوالعائدات،بالإضافةإلىحركةالموجوداتتداولالأموال،. 

 2:كمایجبعلیه،قبلقبولهأیةنفقةالتییصدرهاالآمربالصرف،أنیتحققممایلي 

 للمرتباتمنالمراحلالمعنیةبالأمربالصرفالتأكد (بهامطابقةالعملیةمعالقوانینوالأنظمةالمعمول. 

( 

 صفةالآمربالصرفأوالمفوضله. 

 آجالهاأوأنهامحلمعارضةأنالدیونلنتسقط. 

 تأشیرةالمراقبالمالي. 

 توفرالاعتماداتوشرعیةعملیاتتصفیةالنفقات.  

  المراقب المالي: الفرع الثالث

                                                           
 .21-90رقم  القانون 34المادة   1
 21-90من القانون رقم  36المادة   2
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إنعملیةالتوظیفوتحصیلالموظفللراتب،تخضعلعملیةالرقابةمنطرفالمراقبالمالي،وعلیهسنقومبتعری

  .فه،ثمبیانصلاحیاته

 تعریفالمراقبالمالي: أولا

هوشخصمؤهلقانونایتمتعیینهبقراروزاریمنالوزیرالمكلفبالمالیة،ویوضعتحتسلطةمدالمراقبالمالي،

یرالمیزانیةلوزارةالمالیة،حیثیمارسالرقابةالإداریةالتیتجریمسبقاعلىالعملیاتالمالیةللآمرینبالصرففیإطارتنف

  .1یذمیزانیةالمؤسساتوالإدارات العمومیة 

 :صلاحیاتالمراقبالمالي-1

 :2كما یلي 374-09: منالمرسومالتنفیذیرقم05حددتهاالمادةللمراقبالمالیعدةصلاحیات

 والقراراتالتیتخصالحیاةالمهنیةومستوىالمرتباتللمستخدمینوالترسیم،التأشیرعلىمشاریعقراراتالتعیین

 .باستثناءالترقیةفیالدرجة

 مشاریعالجداولالاسمیةالتیتعدعندقفلالسنةالمالیة. 

 الاعتمادات،وكذاالجداولالأصلیةالمعدلةخلالالسنمشاریعالجداولالأصلیةالأولیةالتیتعدعندفتح

   .ةالمالیة

كما یجدر الإشارة إلى انه كي یصل الراتب إلى الموظف یجب أن یمر بأربعة مراحل  

حددها القانون ویشارك فیها كل من الآمر بالصرف والمحاسب العمومي والمراقب  أساسیة،

  :وتتمثل فیما یلي المالي،

 :الالتزاممرحلة-2

عبارةعنالواقعةالمادیةأوالقانونیة،التییترتبعنهاالالتزامعلىعاتقالمؤسسةوالإدارةالعمومیة،حیثتتمو هی

 :1فقالاجرائینیتخذاناتجاهالموظفكمایلي

                                                           
، رسالةماجستیرتخصصالدولة " علىالنفقاتالعامةبینالشریعةالإسلامیةوالتشریعالجزائريالرقابةالمالیةإبراهیمبنداود، 1

 .82، ص 2003- 2002،كلیةالحقوقوالعلومالإداریة، جامعة الجزائر، "والمؤسساتالعمومیة
مؤرخ في ، ال414-92، یعدل ویتمم المرسوم التنفیذي رقم 2009نوفمبر  16المؤرخ في  ،374- 09المرسوم التنفیذي رقم   2

الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة  ،بهاوالمتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي یلتزم ،1992نوفمبر  14

 .3، ص2009نوفمبر 19الصادرة بتاریخ  الشعبیة،
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  :المنصبفتح  - أ

خلالهذاالإجراءات،لایمكنتسجیلأینفقةفیمیزانیةالإدارة،إذالمتكنلهاعلاقةمعمناصبفعلیةمسجمن

منالمخططبال04البشریةلسنةمالیةمعینة،والمحددةفیالجدولرقملةفیالمخططالسنویلتسییرالموارد

نسبةللموظفین،وتعطیللموظفالرتبةالموافقةلهحسبمؤهلاته،وتوفرلهأقصیالظروفالملائمةللعمل

. 

 :والتثبیتالتعیین- ب

یتمتعیینالموظفبقرارمنالسلطةالمخولةهذهالصلاحیة،وتثبتهذهالواقعةالقانونیةعنطریقواقعةمادی

ظفعلىمحضرالتنصیب،وذلكبعدالتصنیففیمجموعةوقسممعینین،ویكونالقرارمالمو ة،تتمثلفیتوقیع

مضیمنطرفالآمربالصرف،وبعدمرورالفترةالقانونیةللتربصبجدارة،یتمتثبیتالموظففیرتبته،ویخطر 

 .المراقبالمالیبذلك

 التصفیةوتحدیدمبلغالراتب:ثانیا

،وبعدالتأكدجلهوحلولأالتیتثبتوجودالدینوهیالتقدیرالفعلیوالحقیقیللمبلغالواجبأدائه،بناءعلىالمستندات

منمحتویاتالراتب،تتمكتابةعملیةالتصفیةفیسجلالمرتبات،حیثتخصصصفحةلكلموظفتحتویعلىجمیعالم

الملزم دفعه علوماتالخاصةبه،ویثبتفیالأخیرالراتب

المحاسبیواحتوائهعلىجمیعالعناصرالضروریةمنأجلالأمربالالملفوجودوقبلعملیةالكتابةیجبالتأكدمن،له

 :2صرفنذكرمنها

 محضرالتنصیب،قرارالتعیینوالتثبیت .  

 آخرقرارللترقیة. 

 نسخةمنالشهادةالمتحصلعلیهاأوشهادةأخریتثبتالمستویالمطلوبلتولیالمنصب. 

 وضعیةالحالةالعائلیة. 
                                                                                                                                                                                           

 .108،ص2003 العلوم،الجزائر،دار  ،العامةلمالیة محمد الصغیر بعلى، ا 1
2Lakhdari Khaled et autres, Manuel de procédures d’exécution des recettes et des 

dépenses publiques, direction de la réglementation comptable, Direction générale de la 

comptabilté,Ministère des finances, République Algérienne Démocratique et Populaire, Alger 

print, Ain Bénian, Decembre 2007, page 71. 
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 عنواندقیقلحسابمفتوحلدیالحسابالبریدیالجاریأوالبنكیأوصكمشطوب. 

،القوانینوالقراراتالتیتعینالموظفین،وتحددلهمحقوقهمتعتبرهذهالمرحلة،مشروعصرفالمرتباتبناءعلى

و الفرعی،البابالبابویحضرهذاالمشروعحسبالمبالغالمالیةأوالاعتماداتالمفتوحةوالموجودةفیالمیزانیةحسب

المادة،ویتمإعدادهمنطرفالآمربالصرف،ویرسلإلىالمراقبالمالیللتأشیرعلیهلیصبحجاهزالعملیةالأمربالدف

 1.لةالدفعشهریاع،ویأمربدفعهاعنطریقحوا

 :مرحلةالأمربالصرف: ثالثا

بعدتأشیرالمراقبالمالیعلىالمبلغالمخصصلكلموظف،والتأكدمنشرعیةالنفقة،یقومبإعادةالملفإلىالآم

  .ربالصرفمنأجلعملیةالأمرالدفع

 :مرحلةالدفع: رابعا

بالتحوییقومالمحاسبالعمومیبالإجراءاتالتحفظیةقبلصرفالنفقةالتیأمربهاالآمربالصرف،ویتمالدفع

  2.لالمباشرللمعني،وكذلكبالنسبةللضرائب،وتسجلحوالاتالدفعفیجدولالنفقات

 

 

 

 

 

  

ویعتبر  ،الراتب هو أول حق یتقاضه الموظف مقابل تأدیة وظیفته بأنونستنتج مما سبق

إلا أن هذا الأخیر لدیه حقوق .الحقوق المالیة للموظف مهما كانت درجة وظیفتهبدوره من أهم 

  . وهذا ما سنتطرق لدراسته في الفصل الموالي،أخرى

                                                           
 .131، ص2001 العامة،الجزائر،دار المحمدیة  ،العمومیةدروس في المالیة والمحاسبة الصغیر،حسین  1

 .131، ص نفس المرجع الصغیر،حسین  2
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نجــــــــد أن مختلــــــــف التشــــــــریعات فــــــــي مجــــــــال الوظیفــــــــة العمومیــــــــة تهــــــــتم بتــــــــوفیر الضــــــــمانات  

وذلــــــــك  المعنویـــــــة،الضـــــــروریة لحمایــــــــة حقـــــــوق الموظــــــــف ســـــــواء منهــــــــا الحقـــــــوق المادیــــــــة أو 

ــــــى مســــــتقبله، وتحفیــــــزه  تأمینــــــا لاســــــتقرار أوضــــــاعه، واكتســــــاب ثقتــــــه فــــــي الإدارة وطمأنتــــــه عل

ـــــــى شـــــــكل قواعـــــــد  الضـــــــمانات،غ اصـــــــالجزائـــــــري  المشـــــــرعفـــــــإن وبهـــــــذا .لـــــــلأداء الأفضـــــــل عل

یشـــــــــكل الـــــــــبعض منهـــــــــا امتیـــــــــازات وظیفیـــــــــة تخـــــــــص  حیـــــــــت واضـــــــــحة،ونصـــــــــوص قانونیـــــــــة 

الحـــــق فـــــي التعویضـــــات  زات الوظیفیـــــةوالامتیـــــاهـــــذه الحقـــــوق  غیـــــرهم وتشـــــملالمـــــوظفین دون 

  .المعاش التقاعدي والحق في،والترقیة

وقد لوحظ أن الممارسة العملیة للإدارة في مجال الحقوق المالیة كثیرا ما یشوبها نوع من  

الأمر الذي تنجم عنه أحیانا آثار مادیة سلبیة  القانونیة،أو عدم التقید بالمقتضیات  التجاوز،

حیث تقدم الإدارة في غالب الأحیان على خصم التعویضات من  ،وعائلتهعلى حیاة الموظف 

علیه الإدارة الجزائریة في  دأبتوهو تصرف  قانونیة،أجرة الموظف في وضعیة رخصة مرض 

  . 1هذه الحالات

وأخرى  ،بالراتب هي مرتبطةمامنها ف،التعویضاتیتمتع الموظف بمجموعة من  وبصفة عامة

في عرض هذا وهذا ما سنوضحه .یةقانونالوذلك وفقا للتشریعات مرتبطة بالراتب ماهي غیر

  :الفصل والذي قسمناه كالتالي

  .تعویضات مرتبطة بالراتب: المبحث الأول

  .تعویضات غیر مرتبطة بالراتب: المبحث الثاني

  

  

  

                                                 
 250هاشمي خرفي، مرجع سابق، ص   1
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  مرتبطة بالراتبتعویضات: الأولالمبحث 

العلاوات ، الأول تحت عنوان ینمن خلال دراستنا هاته قمنا بتقسیم هذا المبحث إلى مطلب    

المطلب الثاني، فخصصناه إلى شرح  صأما فیما یخ بالمنصب،المرتبطة بالسلك أو 

  .للموظف التعویضات ذات الطابع الاجتماعي

 المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة 06/03رقم  من الأمر125نصتالمادة

زیادة على الراتب المنصوص علیه في المادة " يعلى ما یل 2006یولیو  15المؤرخ في 

أعلاه، یمكن الموظف أن یستفید من تعویضات مقابل المصاریف الناتجة عن  119

إما في شكل علاوات أو منح بمعنى أن الموظف یتقاضى مداخیل إضافیة .1"ممارسة مهامه

 هذاعلى و . وإما في شكل مكافئات أو تعویضات عینیة یتم تحدیدها عن طریق القانون

في أما العلاوات المرتبطة بالسلك أو بالمنصبإلى نتطرق في المطلب الأول سوفالسیاق

  .التعویضات ذات الطابع الاجتماعيالثاني إلىالمطلب 

  بالسلك أو بالمنصب العلاوات المرتبطة:الأولالمطلب 

وتتمثل هذه العلاوات بمثابة مداخیل مكملة للمرتب تختلف الأهداف المرتبطة بها      

ثلاثة  وعلى هذا النحو، فإننا قسمنا هذا المطلب الى .باختلاف طبیعة الوظیفة أو المنصب

العلاوات  بعرضقمنا الثاني  الفرعفي الضرر، أما إلى تعویضالأول الفرع في  أشرناثفروع، حی

  .الإضافات التي تحصل على المرتبقمنا كذلك بإبراز  ، وأخیراالمرتبطة بالموظف

  الضررتعویض:الأولالفرع 

 صعوبة(التي تتضمنها والمخاطر الشاقةطبیعة الخاصة ببعض الأنشطة الالعلاوة ب ترتبط هذه

من القانون الأساسي  152ویسند إنشائها إلى المادة ...) الصحیة  انعدامالظروف-الأداء

المؤرخ في  85-81للعامل ویخضع منحها وتحدید مبلغها وطریقة حسایها لأحكام المرسوم 

                                                 
 .، السالف ذكره03-06من الأمر رقم  125المادة  1
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قسمین علاوة العمل بالتناوب وعلاوة التبعیة وتنقسم هذه العلاوة إلى .19811مارس  28

 .الخاصة

 علاوة العمل بالتناوب: 

بنظام  والذي یتمیزفین الخاضعین بحكم طبیعة نشاطهم العلاوة للموظ صصت هذهخ

في فرق تضمن العمل طول الیوم كامل  للانخراطمضطرین  والذي یجعلهمالعمل التناوبی

  ).ساعة 24(

 علاوة التبعیة الخاصة: 

العلاوة، وهي تعتمد على معاییر مختلفة لتبریر  هبهذمعظم الأسلاك والمناصب  تستفید

بعض مناصب الأسلاك، إعطاء الأولویة لبعض القطاعات حتى  تثمین: منحها منها

  .تحافظ على مواردها البشریة

 العلاوات المرتبطة بالموظف:الفرع الثاني

والجهد وهي علاوات مرتبطة بضرورة العلاقة التي ینبغي وضعها بین مستوى المرتب 

تتمثل في علاوة المردودیة  وهي ،وناجعتهاقصد الرفع من مردودیة الخدمة العمومیة  یبذله،لذیا

  .الفردیة والعلاوات المعوضة لبعض المصاریف

 الفردیة ةعلاوة المردودی: 

هذه العلاوة إلى مكافأة الجهد الذي یبذله قصد الرفع من مردودیته ومستوى تحقیق تهدف

 03- 06من الأمر 124المادةوهذا ما نصت علیه . یشارك في إنجازها والبرامج التيالأهداف 

 .2"تخصص المنح للحث على المردودیة وتحسین الأداء" 2006یولیو  15المؤرخ في 

 العلاوات المعوضة لبعض المصاریف: 

                                                 
 .1981مارس  28، المؤرخ في 85- 81من المرسوم رقم  152المادة  1
 .، السالف ذكره03-06الأمر رقم  124المادة  2
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تشمل أساسا المصاریف التي یقتضیها أداء المهام التي قد توكل للموظف داخل التراب 

على  بناءوهي مصارف النقل والإیواء والأكل وغیرها وتدفع جزافیة  الوطني أو خارجه

  .نفقات المعنیةلل ةالمثبتاتیر جدول مرجعي، وإما مقابل تقدیم الفو 

  المرتب إضافات: الفرع الثالث

لا بمنصب العمل ولا بالسلك ولا بالجهد المبذول من طرف الموظف هي علاوات غیر مرتبطة 

  . الإضافیة للدخل وعلاوة المنطقة والعلاوات ذات الطابع الجغرافي تالعلاوا: منهانذكر 

 العلاوات الإضافیة للدخل: 

ف نهي علاوة تضاف للمرتب حسب النسب وطرق مختلفة یستفید منها الموظفون من الص

منها یستفید دینار جزائري، 450لى إ 100في حدود مبلغ یتراوح بین  16لى الصنف إ1

  .السلمكذلك موظفون خارج 

 علاوة المنطقة: 

  .1والمناصب المعزولةهي بمثابة محفز للموظفین المعینین في بعض المناطق 

  الجغرافيالعلاوات ذات الطابع: 

علاوات مخصصة للمناطق الجنوبیة وبعض الولایات والمناطق السهبیة تقترن عادة هي 

لكل الموظفین المعینین في هذه المناطق وهي عامل تحفیز یندرج  ابالشرط الإقامة بمدة دنی

المنطقة وإما في إطار سیاسة التوازن الجهوي إما لي تشجیع الموظفین على البقاء في 

  .لجلب أعوان جدد عن طریق التوظیف

  

  التعویضات ذات الطابع الاجتماعي:الثانيالمطلب 

                                                 
 .252-251هاشمي خرفي، مرجع سابق، ص  1
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 والتي تحتويذات الطابع الاجتماعیالتعویضات وفي هذا المطلب، سوف نقوم بشرح 

بتوضیح منحة  وأخیرا قمناالوحید  بجمیع أنواعها، إضافة إلىمنحة الأجرالمنح العائلیة  :على

  1.التمدرس

  المنح العائلیة: الفرع الأول

في منح وتندرجالقانونیة، هو مبلغ مالي یمنح للموظف عن كل طفل تحت كفالته 

  .العائلي ومنحة الوضعسنوات  10لأولاد وعلاوة المنح العائلیة الأكثر منا

 عائلیة للأولادالمنح ال: 

من المنح العائلیة بشرط أن مقیما  الاستفادةأي لكل طفل یكون تحت كفالة أحد والدیه حق 

وتمتد إلى ، فمنذ ولادة الطفل إلى غایة سنة على التراب الوطني، ووفقا للمادة القانونیة المحددة

  :سنة كاملة في الحلات الآتیة

 .في مؤسسة تعلیمیة عمومیة بانتظامالطفل الذي یزاول درایته  -

الطفل الذي یزاول نشاطا تكوینیا ویتقاضى أجر شهریا ألا یتجاوز نصف الأجر  -

 .الوطني المضمون

عن مزاولة النشاط التعلیمي أو التكویني بسبب عاهة مستدیمة أو  انقطعالطفل الذي  -

 .إعاقة أو مرض مزمن

للبنت الماكثة في البیت شرط أن تكون متكفلة برعایة على الأقل أخ أو أخت مكان  -

 .2الأم المتوفیة

 

دج 300محددة بـ  ،أطفال 5دج لكل طفل في حدود 600حدد مبلغ المنحة العائلیة الشهریة  

  :تینحالفي 

                                                 
 . 252هاشمي خرفي، نفس المرجع، ص 1
المؤرخ في  65/75، یعدل المرسوم التنفیذي رقم 2007سبتمبر 26، المؤرخ في 07/292م التنفیذي رقم المرسو 2

، 2007أكتوبر 03، الصادرة بتاریخ 62الجریدة الرسمیة، العددوالمتعلق بالتعویضات ذاتالصبغة العائلیة، ، 1965مارس23

 .13ص 
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دج عن كل طفل ابتداء من الطفل  300إذا تعدى عدد الأطفال الخمسة فإنها تصبح  -

  .السادس

فان  30/04/1997دج حسب سلم عند تاریخ 15.000إذا تعدى أجر المنصب مبلغ  -

  .1دج فقط عن كل طفل بغض النظر عن عددهم300الموظف یستفید من 

سنة  17إضافة إلى أن الموظف لا یستفیـد من المنح العائلیة لكل الأطفال الذین یفوق سنهم 

أو الطفل  متمدرس،سنة إذا كان  21إذا كانوا غیر متمدرسین ویستفید منها كل طفل حتى سن

  .سنة 21سن المعوق حتى

جها لا یعمل بتقدیم یستفید رب الأسرة من المنح العائلیة وكذلك الزوجة العاملة التي زو        

  :ملف للحصول على المنح العائلیة كالآتي

  .طلب خطي -

 .شهادة عدم تقاضي المنح العائلیة من الضمان الاجتماعي للزوج -

  .شهادة عدم عمل الزوج -

  .شهادة عائلیة -

  .2شهادة تثبت بأن الزوج یمارس عمل حرفي مأجور -

  سنوات 10علاوة المنح العائلیة الأكثر من:  

والمتعلق بالتعویضات  23/03/1965 المؤرخ في 65/75بناء المرسوم التنفیذي رقم       

  .3ذات الصبغة العائلیة

سنوات  10دج عن كل طفـل بلغ سنه اكبر من  11.25یستفید الموظف من زیادة قدرهـا 

دج مهما  33.75على ان لا یتعدى عددهم ثلاثة كأقصى للاستفادة من هذه المنحة أي 

 .1دد الأولادكان ع

                                                 
الجریدة الرسمیة،  الذي یحدد مبلغ المنح العائلیة،، 1994أكتوبر 15، المؤرخ في 326-94المرسوم التنفیذي رقم  1

 .14، ص56، العدد 1416جمادى الأولى  6الصادرة بتاریخ 
ملتقى تكویني لفائدة المسیرین المالین وموظفي المصالح ، الرواتب والمنح والعلاوات لعاضي عمار، مداس عمر،2

، ثانویة مكي مني، 2017فیفري 20و 19، یومي ت التربویةالمرتبات والمنح في المؤسسا: الاقتصادیة تحت الأمر حول

 .بسكرة
 .، مصدر سابق65/75المرسوم التنفیذي رقم 3
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 منحة الوضع العائلي:  

والمتعلق بالتعویضات  23/03/1965 المؤرخ في 65/75طبقا المرسوم التنفیذي رقم      

  3دج شهریا 5.50: بـتمنح في حالة عدم وجود الأولاد تقدر . 2ذات الصبغة العائلیة

  منحة الأجر الوحید: الفرع الثاني

یعدل المرسوم  2007یولیو 26المؤرخ في 07/292بناء على المرسوم التنفیذي رقم      

  . 4والمتعلق بالتعویضات ذاتالصبغة العائلیة 23/03/1965المؤرخ في 65/75التنفیذي رقم 

الزوجة، : تمنح للموظف المتزوج الذي لدیه أطفال وتكون زوجته لا تمارس أي نشاط مهني  

  .المتكفلة بالأطفالالأرملة، العازب، 

دج شهریـا وهذا عندمـا یكون احـد الأزواج 800: تمنح عند ازدیاد الطفل الأول وتقدر بـ 

  01/01/2007.5:لا یعمل ابتداء من

ت /م ف ا ن ا/وعم ع /1741بناء على مراسلة المدیریة العامة للوظیفة العمومیة رقم       

  :2012فیفري  15المؤرخة في2012/ف

  .التي لها طفل أو أكثر وزجها لا یعمل تستفید من منحة الأجر الوحیدالموظفة  -

الموظفة المطلقة التي لها طفل أو أكثر تستفید من ذات المنحة شریطة أن تكون  -

  .حضانة الأولاد أسندت لها عن طریق حكم قضائي

ات یمكنها الاستفادة من ذ أكثر،الموظفة الأرملة والموظف الأرمل اللذان لهما طفل أو  -

  .المنحة

                                                                                                                                                           
 الجریدة ،العائلیةبالتعویضات ذات الصبغة  قیتعل، 1965مارس23، المؤرخ في 65/75من المرسوم التنفیذي رقم 1المادة  1

 .295الرسمیة، ص
 .السالف ذكره ا،65/75المرسوم التنفیذي رقم 2
 .سابق مرجعمداس عمر،  لعاضي عمار،3
 .لسالف ذكرها ،65/75المرسوم التنفیذي رقم 4
 .13، مصدر سابق، ص65/75من المرسوم التنفیذي رقم  2المادة 5
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الموظف الذي لا تعمل زوجته ولهما طفل أو أكثر تحت الكفالة، یمكنه الاستفادة من - -

  .1ذات المنحة شریطة تقدیم الإثبات اللازم

وكذلك الموظف الذي لدیه زوجتین ولا تعملین وله طفل أو أكثر مع كل منهما یتقاضى منحة 

  .زوجةلكل  800,00أساس الأجر الوحید على 

  منحة التمدرس: ثالثالفرع ال

حدد مبلغ "الذي  15/10/1994المؤرخ في  94/326:طبقا للمرسوم التنفیذي رقم         

دج  400وتصبح محددة بـ  أطفال، 5دج لكل طفل متمدرس في حدود  800منحة التمدرس 

  :حالتینفي 

دج عن كل طفل متمدرس ابتداء من 400إذا تعدى عدد الأطفال الخمسة فإنها تصبح  -

  .الطفل السادس

الموظف  فان 30/04/1997:دج عند تاریخ 15.000إذا تعدى أجر المنصب مبلغ  -

  .2"دج فقط عن كل طفل متمدرس بغض النظر عن عددهم400یستفید من 

إضافة إلى إن الموظف لا یستفید من منحة التمدرس لكل الأطفال الغیر متمدرسین  -

تدفع مرة واحدة في السنة حیث  .سنة 21ویستفید منها الطفل المتمدرس حتى سن

خلال شهر أكتوبر مع تقدیم الشهادات المدرسیة لكل طفل وان یكون الطفل قد استوفى 

 01/10/1996سنوات مع بدایة السنة الدراسیة الجدیدة یسري مفعولها ابتداء من  6

 .3بعد رفع قیمة المنحة

 

  ممارسة النشاط بسبب مانعشروط الاستفادة من المنح في حالة عدم : الرابعالفرع 

                                                 
مارس 23المؤرخ في  65/75، المعدل والمتمم للمرسوم رقم 2004فیفري14، المؤرخ في 04/28المرسوم التنفیذي رقم  1

 .المتعلق بالتعویضات ذات الصبغة العائلیة، 1965
، الجریدة یتضمن رفع مبلغ المنح العائلیة، 1994أكتوبر  15، المؤرخ في94/326من المرسوم التنفیذي رقم 02المادة  2

 .20، ص 52، العدد 1417ربیع الثاني 27الرسمیة، الصادرة بتاریخ 
 .، السالف ذكره96/298المرسوم التنفیذي رقم3
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 العطل المرضیة:  

المتعلق بالتأمینات  1983یولیو 2المؤرخ في  11-83 رقم من القانون 02لقد نصت المادة 

العجز المرض، الولادة، : تعطي التأمینات الاجتماعیة المخاطر التالیة" الاجتماعیة على

  .1"الوفاة

، المتضمن القانون الأساسي العام 2006 جویلیة 15المؤرخ في  03-06الأمر رقم لكن

  :الفقرة الثانیة على مایلي 129تطرق للعطل المرضیة في نص المادة  للوظیفة العمومیة

  :ویعد في وضعیة الخدمة أیضا، الموظف"

 .2"...مهني،الموجود في عطلة مرضیة أو حادث  -

حادث توقف العطلة السنویة إثر وقوع مرض أو " كذلك  201كما نصت المادة 

ویستفید الموظف في هذه الحالة من العطلة المرضیة ومن الحقوق المرتبطة بها .3"مبرر

  .في التشریع المعمول به والمنصوص علیها

  الأمومةعطلة: 

وتقرر هذه العطلة للأم العاملة خلال فترات ما قبل الولادة وما بعدها وقد نص علیها القانون 

ویدفع الأجر من  30إلى  23المتعلق بالتأمینات الاجتماعیة في المواد من  11-83رقم 

  .4صندوق الضمان الاجتماعي طوال مدة هذه العطلةطرف 

تستفید المرأة الموظفة خلال " صت على حیث ن 03-06من الأمر 213كما جاء في المادة  

  .1"فترة الحمل والولادة من عطلة أمومة وفقا للتشریع المعمول به

                                                 
، الجریدة المعدل و المتمم،المتعلق بالتأمینات الاجتماعیة، 1983جویلیة  2، المؤرخ في 11-83من القانون رقم  2المادة  1

، 2011جوان 05، المؤرخ في 08-11، المعدل و المتمم بالقانون رقم 1983جویلیة 5، الصادرة بتاریخ 28الرسمیة، العدد

 .5، ص32الجریدة الرسمیة، العدد
 .، مصدر سابق03-06 رقم الفقرة الثانیة من الأمر129المادة2
 .، مصدر سابق03-06 رقم من الأمر  1 20المادة3

  .، مصدر سابق11- 83من القانون رقم  30-23المواد4
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أن للموظفة  214وفي نفس الأمر جاء الحدیث عن حق عطلة الأمومة في مضمون المادة 

عطلة الأمومة ولمدة سنة في والتغیب ساعتین  انتهاءمن تاریخ  ابتداءالمرضعة الحق 

الأجر كل یوم خلال الستة الأشهر الأولى، وساعة واحدة كل یوم خلال الستة  مدفوعتي

  .2الأشهر الموالیة

 حوادث العمل والأمراض المهنیة: 

المتعلق بحوادث  1983جویلیة  2المؤرخ في  13-83من القانون رقم  81نصت المادة  لقد

تسییر المخاطر المنصوص علیها في هذا القانون على ید " على أنهوالأمراض المهنیةالعمل 

المؤرخ  11-83من القانون رقم  78هیئات الضمان الاجتماعي المنصوص علیها في المادة 

  .3"الاجتماعیة والمتعلق بالتأمینات 1983جویلیة  2في 

من القانون  6و 3بمقتضى المادة  اجتماعیایستفد من أحكام هذا القانون كل عامل مؤمن له و 

  4.الاجتماعیة بالتأمینات، والمتعلق 1983جویلیة  2المؤرخ في  83-11

مل، یعتبر أیضا كحادث ع" على أنه  من القانون المذكور أعلاه 7كما نصت كذلك المادة 

  .الحادث الذي یطرأ أیضا أثناء

بقا لتعلیمات صاحب أو دائم ط استثنائيالقیام خارج المؤسسة بمهمة ذات طابع  -

 العمل،

 أو إطار منظمة جماهریة ما، انتخابيسیاسي  انتدابممارسة أو بمناسبة ممارسة  -

  .1"خارج ساعات العمل بانتظاممزاولة دراسة  -

                                                                                                                                                           
 .، مصدر سابق06/03من الأمر رقم  213المادة 1
 .، مصدر سابق06/03من الأمر رقم  214لمادة 2

الجریدة ، والأمراض المهنیةبحوادث العمل  قالمتعل ،1983جویلیة2، المؤرخ في 83/13من القانون رقم  81المادة  3

 .1817صالرسمیة، 
  .1810صسابق،  رمصد ،83/13القانون رقم  من 6و 3المواد  4

من  6و3بمقتضى المادتین یستفد من أحكام هذا القانون كل عامل مؤمن له اجتماعیا " منه على لأنه 3تنص المادة  -

  ".و المتعلق بالتأمینات الاجتماعیة1983جویلیة 2المؤرخ في  11-83القانون رقم 

یعتبر كحادث عمل كل حادث انجرت عنه إصابة بدنیة ناتجة عن سبب مفاجئ وخارجي وطرا " منه على  6تنص المادة  -

 ".في إطار علاقة العمل
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 العجز والوفاة: 

عن العمل  علىالانقطاعش للمأمن الذي یضطره العجز على العجز منح معا التأمینویستهدف 

حیث تمكنه المنحة الممنوحة لهم العیش طوال فترة العجز وتقدیر درجة العجز من طرف 

الحالات العائلیة  الاعتبارطبیب مختص، ویحسب على أساس مبلغ المعاش تأخذ بعین 

  .2والعقلیة للعامل المعني إضافة على مؤهلاته وتأمینه

  .3لمتعلق بالتأمینات الاجتماعیةا 11-83من القانون  31كما جاء في نص المادة   

  تم تصنیف العجز إلى ثلاثة أصناف  11-83من القانون  36بموجب المادة 

 قادرین على ممارسة نشاط مأجورامازالو العجز الذي : الصنف الأول -

 العجزة الذین یتعذر علیهم إطلاقا نشاط مأجور : الصنف الثاني -

سة نشاط ویحتاجون لمساعدة الغیر العجز الذین یتعذر علیهم ممار : الصنف الثالث -

 للصنف %80لصنف الأول و %60وعلى هذا التصنیف یختلف المعاش السنوي 

 .4%40الثاني والثالث لكن هذا الأخیر مضاعف بنسبة 

من القانون  36أما الحقوق النقدیة للمستفید من التأمین على العجز فقد نصة علیه المادة 

  . 5أعلاه 83-11

على الوفاة إفادة ذوي حقوق المأمن له المتوفي المعرضین في المادة ویستهدف التأمین 

مرة مبلغ الأجر الشهري نفعا المتقاضي  12ویقدر رأس مالها بـ . 6من منحة الوفاة 67

ویدفع دفعة  تخلال السنة السابقة لوفاة المؤمن له والمعتمد كأساس للحساب الاشتراكا

                                                                                                                                                           
 .1810صسابق،  ردمص ،83/13القانون رقم  من 7المادة  1

مدخل عام لقانون العمل، منازعات العمل الفردیة (الوجیز في منازعات العمل و الضمان الاجتماعي خلیفي عبد الرحمان،  2

م، دار العلوم للنشر و التوزیع، .، طبعة م)منازعات العمل الجماعیة، منازعات الضمان الاجتماعي و التقاعد

 .107،ص2014
 .1796، مصدر سابق، ص11-83من القانون رقم  31المادة  3
 .1800، مصدر سابق، ص11-83من القانون رقم  69و  70المواد4

 .1796، مصدر سابق، ص11-83من القانون رقم  36المادة 5
 
 .1797، مصدر سابق، ص11-83من القانون رقم  67المادة  6
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عشرة مرة من الأجر الوطني المضمون لیتوزع على ذوي  اثنيوالذي لایقل عن . 1واحدة

  .الحقوق عند تعددهم بأقساط متساویة

من  66المستحقة للمستفید عن الوفاة فقد نصة علیها المادة العینیة  الأداءاتوبخصوص 

 8یستفید ذوي الحقوق المأمن له اجتماعیا من الأداءات المشار إلیها "  11-83القانون 

  .2"أعلاه بالنسبة للأولاد والأصول 8نسبة للزوج فقط وفي المادة أعلاه  بال 26و

  تعویضات غیر المرتبطة بالراتب : الثاني المبحث

 مطالب، الأول تحت عنوان إلى ثلاثةم هذا المبحث یتقسمن خلال دراستنا هاته قمنا ب

أنواع  شرح فخصصناه إلى ،المطلب الثانيصفیما یخأما التعویضات الناتجة عن الترقیة، 

  .للموظفالحمایة الاجتماعیة  عنصر تطرقنا إلىأخیرا و  ،الترقیة

 التعویضات الناتجة عن الترقیة:المطلب الأول

یرتبط مفهوم الترقیة عموما، بتقییم أداء كل موظف أثناء مساره المهني، وهو تقییم مستمر ودوري 

ما تؤدي إلى الترقیة في الدرجات  املائمة، غالبلمناهج یهدف إلى تقدیم مؤهلاته المهنیة، وفقا 

، كما یشمل أیضا منح بالمردودیة وتحسین الأداءمرتبطة  امتیازاتأو في الرتب، أو إلى منح 

 97، وهو المفهوم الذي استقر علیه المشرع الجزائري في المادتین والمكافآتالأوسمة التشریفیة 

  .3قانون الوظیفة العمومیة من 98و

  .بشتى أنواعها الترقیةمفهوم  توضیح ومن خلال ما سبق، سوف نتطرق في هذا الفرع الى  

  مفهوم الترقیة :الفرع الأول

الموارد البشریة داخل المنظمة على وضع نظام جید ومعروف  إدارةتسهر  أنمن الضروري 

التي تحتلها الترقیة سواء بالنسبة للمنظمة أو  للأهمیةوهذا نظرا  بالمنظمة،لترقیة الموظفین 

                                                 
 .106خلیفي عبد الرحمان، مرجع سابق، ص 1
 .1799، مصدر سابق، ص11-83من القانون رقم  66 المادة 2
، دیوان الوظیفة العمومیة بین التطور والتحول من منظور تسییر الموارد البشریة وأخلاقیات المهنةسعید مقدم،  3

 .245، ص2010المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
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في وضع معاییر من خلال التزام الجدیة والدقة  الاهتمامالموظف لذلك یجب إعطاءها حقها من 

  .أساسهاسلیمة تتم على  وأسس

  لغتا تعریف الترقیة:أولا

من مرتبة  أشخاصعدة  آویرقى، ترقیة، ویقصد بها رفع شخص  رقى،هي اسم من فعل " 

. الاجتماعي،والاقتصاديوقد یمس هذا الرفع عدة جوانب كالجانب  أعلى،مرتبة  إلى

الترقیة  إطارالبلدة او المدینة یدخل في  أعیانشخص أو عدة أشخاص في مكانة  فترقیة

 روافد الترقیةاعتبار الشخص ثریا فهنا تكیف ثروته كرافد من  أوالاجتماعیة،

 1..."الاقتصادیة

  اصطلاحا یةتعریف الترق:ثانیا

 أخرىوضعیة  إلىیقصد بالترقیة من الناحیة الاصطلاحیة انتقل الموظف من وضعیة 

كما قد تصاحب هذه الترقیة بزیادة  مستقبلا،أو حالیا  أعلىمرتب  آوذات مستوى أعلى 

ودرجة المسؤولیة ومجال السلطة  :الأعمالفي الامتیازات الوظیفیة كالتغییر في طبیعة 

ثم یعلو مركزه  الوظیفي،درجات السلم  أدنى، فالموظف یبدأ حیاته المهنیة في ...

وتعتبر جزء  المجتمع،ویزداد دخله، والترقیة أمر هي مرغوب فیه بالنسبة للفرد داخل 

 .من ثقافة المجتمعات

العاملین في المنظمة دون  الأفرادات التي تمیز وتطور قابلی الأساسیةتعتبر الترقیة من الطرق 

الشواغر من الخارج ، ومن المعروف أن المناصب العلیا قلیلة العدد حصرا مع  إلىملئاللجوء 

من الطلب مما یتطلب استخدام  أكثرلذلك یكون العرض  الأخرىالوظیفیة  الإداریةالمستویات 

من الأفراد الطالبین لها  كبیرةالداد علأتوزیع الفرص المحددة على ا أساسهمعیار مناسب یتم على 

الترقیة على أساس الاقدمیة، الترقیة على أساس الكفاءة : وهناك ثلاثة معاییر للترقیة وهي

  :2شرح مختصر لهذه المعاییرومنه نقومبالترقیة على أساس الاقدمیة والكفاءة معا ،و 

  الترقیةمعاییر : الثانيالفرع 

                                                 
 .54، ص1967دار المعارف، القاهرة ،، سیاسة الوظائف العامة وتطبیقها في مبادئ التنظیممحمد فؤاد مهنا،  1
  .323، ص2006، الدارالجامعیة،مصرإدارةالمواردالبشریة،مدخلتطبیقیمعاصرصلاحالدینعبدالباقي،2
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 الترقیة على أساس الأقدمیة:أولا

 .تقومهذهالترقیةعلىأساساعتمادالفترةالزمنیةالتییقضیهاالفردفیوظیفةمعینة

 .منذبدایةتعیینهبحیثیمكثفیكلدرجةوظیفیةمدةزمنیةمحددةومنثمیرتفعإلىدرجةأعلى

الجددتحتالاختبارلفترةمعینة،تختلفهذهالمدةحسبالقوانینالمعمولبهاوالأنظمةالداخلیةاالموظفونوقدیوضع

إلاإذااحتفظبهمفیعتبرتعیینهمأقدمیتهممنذأولتاریخا،الأقدمیةلهذهالفترةفیحسابلمطبقةفیالمؤسسة،فلاتدخ

 .ستلامهمللعملأیفترةالتجریبیة

 .عنالعملبسببالمرضأوحوادثالموظفكمایدخلفیحسابالترقیةعنطریقالاقدمیةالتیتغیبفیها

أوأداءواجبانت,ثلاسواءكانتفیمكانالعملأوخارجهأوالإنجازاتالممنوحةبموافقةالمشرعكأداءالخدمةالعسكریةم

 1.خابیأوإنجابالأطفال،وغیرذلكمنالأسبابالمشروعة

 :منهاحقهمفیالأقدمیةلأسبابمتعددةالموظفونویفقد

للعمل،أوفصلهمعنالعمللأسبابمهنیة،أولمخالفتهملتعلیماتالتغیبعنالعملخاصةإذافشلوافیالعودةلاستتركهم

 .لامعملهمفوراستدعائهم

للترقیةیطرحسؤالوهوهلتحسبالأقدمیةعلىأساسالإداراتأوعلىأساسالمشروعكالأقدمیةكأساساذخلاتوبالنسبة

  2.كل،أوأساسعدةمشروعاتطالماأنهاتابعةومملوكةلشخصأوهیئةواحدة

  :عود تفضیل المؤسسات لهذا الأسلوب من الترقیة للأسباب التالیةوی

منوظیفةإلىأخر تحقیقالعدالةوالموضوعیةبینجمیعالموظفین،وعدموجودتحیزعلىاعتبارأنترقیةالفرد -

ىمرتبطةبطولمدةخدمتهفیالمؤسسةلانطولالخدمةهذهقدأكسبتهخبرةومهارةبحكمممارستهلوظیفته

خلالسنواتالخدمةالتیقضاهافیها،وبهذافإنالموظفأصبحعلىكفایةوأكثرقدرةعلىحملمسؤولیاتالوظی

 .فةالأعلىالمرقىإلیها

 الموظفینالتقلیلمنالمنازعاتالداخلیةوالخلافاتالخاصةبالترقیةبینالإدارةو  -

 .إتباعهذاالمبدأیجعلالإدارةحریصةعلىتوفیرالتدریباللازملشغلالوظیفةالجدیدة -

                                                 
، الدار الجامعیة للطبع والنشر والتوزیع، )من الناحیة العلمیة والعملیة(إدارة الموارد البشریة صلاحالدینمحمدعبدالباقي،1

 .322 ،ص2000الإسكندریة،
 .129،ص، نفس المرجع صلاحالدینمحمدعبدالباقي2
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 الكفاءة أساسالترقیة على : ثانیا

 .یساعدهذاالأساسوجودحافزللعاملینلتحسینأدائهمفیأعمالهمالحالیة

الماضیكماتظهرفإذیقومهذاالأسلوبعلىالجدارةوالمهارةالتییتمتعبهاالموظف،إذتشیرالمنجزاتالتیحققهاالفردفی

 .یسجله،مایشیرأیضاإلىطاقاتهأوقدراتهواستعدادهمقابلةمتطلباتالترقیةإلىمراكزأعلىذاتمسؤولیاتأكبر

وبإجراءالاختبارات،ویكونهذاالاختبارإمامقیداأوم،الماضیةیقاسعنطریقالتقییموبالرجوعإلىالسجلاتفیالفترات

   .طلقا

ر،ممایحققالفائدةلهاإلاأنهیؤدیإلىالتحیزوالمحاباةیوفرهذاالنظامالفرصةأمامالمؤسسةلانتقاءأفضلالعناص

والاعتمادعلىأساسكفاءةالموظففیعملهالحالیلایعني  .لذلكیفضلاستعمالهفیالوظائفالعلیافقط

  :ومن مزایا التي یحققها هذا المعیار 1.بالضرورةصلاحیتهلشغلالوظیفةالأعلىالمرقىإلیها

 .والاحتفاظبهافیهذهالمؤسسةاجتذابأفضلالعناصرلشغلالوظائفالشاغرةفیالمؤسسة -

رفعالروحالمعنویةللأفرادالعاملینبسبباعتقادهمبأنالترقیةتتمعلىأساسالكفاءةوالجدارةبعیداعنأیاعتبا -

 .رشخصیإذاكاننظامتقدیرالكفاءةمحكماوعادلا

 .یزیدمنالكفاءةالإنتاجیةلدىالأفراد -

  .یقضیعلىروحالتواكلوالسلبیةلدىالموظفین -

  على أساس الاقدمیة والكفاءة معا الترقیة: ثالثا

 مدةالخدمةفإنومعذلك،للترقیةفمعظمالمؤسساتتتبعأساسالكفاءة،معافیعملیةالترقیةالأسسینتنتهجالمؤسسة

 .الأطولخدمةالموظف إذیفضل،بعضالأهمیةفهیتلجاإلیهاخاصةفیحالةتساویالكفاءةبینالعاملینلها

اء على هذا النوع من إلاأنهیعترضأصحابالعملوالمدر 

ویناضلونفیسبیلالحدمنهوذلكلأنهاتشجععدمالكفایة،ویقللالأداءالفعالوی)علىأساسالأقدمیةالترقیة(الترقیة

 .بطریقةعكسیةعلىالروحالعملیةكذلك ؤثر

                                                 
  175 ،ص1989 ،2،دیوانالمطبوعاتالجامعیة،الجزائر، صمذكراتالوظیفةالعامةمحمدأنسقاسم،1
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أماالنقاباتالعمالیةتفضلالأقدمیةلأعضائهاوتصرعلىأنتلعبدورامهمافیإجراءاتالترقیة،كماتحمیالعمالمنالم

العامةفینایتعلقبالمفاضلةبینالأقدمیةوالأداءكأساسینللترقیةفالأقدمیةحاباةوهناكاعتباراتخاصةبالمصلحة

 .تعملعلىالحفاظعلىالعمالالأكبرسناوالمحتملعدمحصولهمعلىعملفیحالةفصلهم

لهذاتستخدموسائلأخرىعلىشكلاختباراتومسابقاتبجانبالأقدمیة،أیلكییكونالفردمؤهلاللترقیةفإنهیكونعلیهتأدی

والمهارةالمطلوبةلشغلالمركزالخالي،وتكونهذهالاختباراتواسعةالانتشارفةاختبارخاصمصمملقیاسالمعرفة

 .یالإدارةالعامةمنهافیالإدارةالخاصة

 .وعلیهتصلإلىأنالكفاءةوالأقدمیةقدیعتبرانأساسینلكنهمالیسافیالوزنالأكبروهوالتوافقبینالفردوالوظیفة

لیاهتماماكبیرابالأفرادالذینسوفتتمترقیتهمبومهماكانتمعاییرالترقیةفإنعلىإدارةالمواردالبشریةفیالمؤسساتأنتو 

 .تهیئةالظروفالمناسبةومتابعتهمفیتأدیتهملمهامهمالجدیدة

والعنایةالكبیرةیجبأنتولىلأولئكالذینلمتتمترقیتهم،حیثقدیشعرونبخیبةالأملممایؤثرسلباعلىمعنویاتهموبالتالی

  :ا هذا الاسلوب، من مزای1إنتاجیتهموإصابتهمبالإحباطوقدیرجعذلكسلباعلىالسیرالعمل

الأقدمیة  (طلقدونأنیحدهاإطار جامدیتمثلفیاعتباراتزمنیةمطلقةیكفلإتاحةالفرصةللكفاءاتلكیتن -

وفینفسالوقتسیراعىاعتبارالأقدمیة، ومنثمیكونلقدامىالعاملیننصیبمنالفرصالمتاحةللترقیةنذكر )

 :یأتيمنهاما

الوحدةالتییعملبها مراعاةحجمالتدرجالهرمیالذیینتمیإلیهالموظف،إذكلماكبرحجم -

 .وزادتمستویاتهاالوظیفیة،كلماكانتأمامهالفرصةللترقیة،وإلافالعكسصحیح

 .أنیكونهناكوظیفةأوأكثرشاغرةیمكنالترقیةإلیها -

أنیكوننظامترتیبالوظائففیالمنشأةمطبقاتطبیقاسلیما،بحیثیمكنالتعرفعلىسلطاتومسؤولیاتكلوظیفةع -

 .لىحده

لباتشغلالوظیفةالتیسیرقىلها،وذلكمثلالمؤهلاتالعلمیةوالخبرةاأنتتوافرلدىالموظفالذیسیتمترقیتهمتط -

 .لعملیةوالقدرةعلىاتخاذالقرارات

یجبأنیعدالموظفقبلترقیتهلشغلالوظیفةالمرقىلها،إماعنطریقالتدریبأو  -

 .الممارسةالفعلیةلأعباءالوظیفةالمرقىإلیها،لفترةزمنیةمحددة،قبلصدورقرارالترقیة

                                                 
 . 324- 323صلاحالدینعبدالباقي،مرجعسابق،ص 1
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  أنواع الترقیة:المطلبالثاني

تعتبرالترقیةمنالطرقالأساسیةالتیتمیزوتطورقابلیاتالأفرادالعاملینفیالمؤسسةدوناللجوءإلىملئالشواغرمنالخا

التیتسمحبضمانتساویحظوظ لیاتهارجویتجسدذلكمنخلالآ

سمنا قفقد وعلیه1أومنسلكإلىآخر،الموظفینفیالصعودإلىإحدىدرجاتالسلمالوظیفیأوبتغیرالرتبداخلنفسالسلك

  .فیالرتبة،والثانیة الترقیةالترقیةفیالدرجةىتتمثل فیلأولصورتین، االترقیة  ن،حیثتأخذفرعیهذاالمطلبإلى

 L’échelon)الوظیفي التدرج(الدرجة الترقیة في  :الفرع الأول

لموظف من درجة إلى درجة التي تعلوها مباشرة وفقا لأقدمیة معینة في منصب عمله وتكون یرقىا

في إطار السلم الذي عین به و یتحدد هذا السلم بموجب القانون الأساسي الخاص بالفئة التي 

إلى استمرارانتماءهینتمي إلیها الموظف وهذا النوع یقتضي زیادة مالیة في مرتب الموظف مع 

ة وإلى جانب الأقدمیة التي یجب أن تتوفر في الموظف لابد من توافر معاییر الكفاءة نفس الفئ

اط و التقدیر العام الذي یعطى للموظف سنویا غیر أن الترقیة من الدرجة لدیه والتي تقاس بالنق

  .2الأولى إلى باقي الدرجات تختلف فالترقیة تتم بمجرد مرور ثلاث سنوات على تاریخ التوظیف

ترتبط هذه الصیغة من الترقیة بفكرة المسار المهني، فالموظف بحكم طبیعة مركزه القانوني   

وبالتالي ملازمته للوظیفة العمومیة مدة حیاته المهنیة یحق له أن یطمح إلى تحسین مستوى 

أجرته بصفة تدریجیة طوال هذه المدة بدون أن یتوقف هذا التحسین لا على تغییر في طبیعة 

  .3ولا على تطور في منصبه أو رتبته مسؤولیتهمدى عمله أو 

في التجربة، وتعمل بهذه  الأقدمیة وبالتاليفي  بارتفاعلا ترتبط الترقیة في الدرجات إلا   

  .العالمالصیغة كل الوظائف العمومیة عبر 

                                                 
 .، مصدر سابق03-06من الأمر  107و  106المواد  1
، 2005، الطبعة الثالث، دار الشروق للنشر والتوزیع، عمان،)إدارة الأفراد(إدارة الموارد البشریة ،مصطفى نجیب شاوش 2

 .276ص
 .176محمد أنس قاسم، مرجع سابق، ص  3
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مدة عمل معینة  بانقضاءتلقائیا ومنتظما كأن یقترن وبالإمكان أن یكون هذا النوع من الترقیة   

والاستحقاق ثلاثة أو أربعة سنوات، مثلا بالنسبة لكل الموظفین كما یمكن أن یجمع بین الأقدمیة 

  1.أدائه وسلوكه المهنیینعلى نمط ترقیة متفاوتة بناء على عملیة تقییم لمردودیة الموظف و  لیسفر

الدرجة ومن بینها الأمر  لقد نصت جمیع النصوص القانونیة للوظیفة العمومیة على الترقیة في  

تتمثل الترقیة " منه على هذا النوع، حیث جاء في مضمونها  106الذي نص في المادة  06-03

من درجة إلى الدرجة الأعلى مباشرة، وتتم بصفة مستمرة حسب الكیفیات  الانتقالفي في الدرجة 

بالمسار المهني للموظف،  الترقیة مرتبطبمعنى أن هذا النوع من 2".التي تحدد عن طریق التنظیم

 30درجة، حسب مدة تتراوح بین  12وتتمثل هذه الدرجات في حدود . بحكم طبیعته بالإدارة

  :سنتعرف علیها فیمایلي ،وإجراءات تقوم علیها شروطوهاته الأخیرة لدیها  .3سنة 42و

 شروط الترقیة في الدرجة:أولا

تبعا لوتیرة الترقیة، ویشترط على الموظفین أن تتوفر فیهم  استدلالیةیترجم تعویض الخبرة بزیادة 

أشهر كحد أقصى  6أشهر كحد أدنى، وثلاث سنوات و  6ما بین سنتین و شروط الأقدمیة 

: من درجة إلى درجة تعلوها مباشرة، وقد وزعت سنوات الأقدمیة على ثلاث وتائر وهي  للانتقال

من  12 المادةن حسب النسب، وهذا طبقا لنص وسطة و القصوى، وتكو المدة الدنیا و المت

یستفید الموظف من الترقیة في الدرجة إذا توفرت فیه في السنة " بقولها  304-07المرسوم 

من ضمن  2و 4و 4المعتبرة الأقدمیة المطلوبة في المدة الدنیا، المتوسطة و القصوى، وتكون 

  .4"عشرة موظفین

) (04أساسالمدةالدنیا،وأربعةموظفینعلى (04)وهذایعنىترقیةأربعة

 علىأساسالمدةالقصوى،وهذاطبقالمانصتعلیهالمادة (02) موظفینعلىأساسالمدةالمتوسطة،وموظفین

 " : التي كاننصهاكمایلي 304-07منالمرسومرقم 12

                                                 
، دار هومة للطباعة والنشر الوظیفة العمومیة على ضوء التشریعات الجزائریة وبعض التجارب الاجنبیةهاشمي خرفي،  1

 .181،182، ص 2010والتوزیع، الجزائر، 
 .، مصدر سابق03- 06الأمررقممن 106المادة  2
 .، مصدر سابق304- 07من المرسوم الرئاسي رقم 10المادة  3
 .، مصدر سابق304- 07لمرسوم الرئاسي رقممن ا 12المادة  4
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یستفیدالموظفمنالترقیةفیالدرجةإذاتوفرتلدیهفیالسنةالمعتبرةالأقدمیةالمطلوبةفیالمدةالدنیا،المتوسطةوالق

  .1..."موظفین ( 10 ) منضمنعشرة 2و 4 و 4 ى،تكونتباعاحسبالنسبصو 

 (06)كمانشیرإلىأنهفیحالةماإذاأقرتالقوانینالأساسیةالخاصةوثیرتینفقطللترقیةفیالدرجة،فإنالنسبتكونبستة

 (04) أربعةو  موظفینعلىأساسالمدةالدنیا، (06)موظفین،أیترقیة (10) منضمنعشرة (04) ،وأربعة

 :" ...حیثنصتعلى 12 المدةالقصوى،وهذامایؤكدهنصالفقرةالثانیةمنالمادةموظفینعلىأساس

 ) وأربعة (6 ) للترقیةفیالدرجة،فإنالنسبتحددعلىالتوالیبستة (2) وإذاكرسالقانونالأساسیالخاصوثیرتین،

 إلىأخرىبالمدةالقصوىحقًامكتسبا،وهذامانصتعلیهالمادةدرجة،وتكونالترقیةمن2 "ضمنعشرةموظفین (4

 . 3" فسالمرسومتتمالترقیةفیالدرجةبقوةالقانونحسبالمدةالقصوىمنن 13

 Bonification deیستفیدالموظفالذییمارسعلمهفیبعضمناطقالترابالوطني،تخفیضافیالأقدمیة

sud)(05 المؤرخفي 199-72رقم  للالتحاقبالمنصبالأعلىوالترقیةفیالدرجات،وهذاتطبیقاللمرسوم 

 1972 أكتوبر

الجماعاتالمحلیةوالمؤسساتوالهیئاتالعمومیةفیالخدمةبولایاتالسخاصةلموظفیالدولة،المتضمنمنحامتیازات

یحدد  1974 جانفي 21 اورةوالواحات،وعملا بالمرسومالسالفالذكرصدرالقرارالوزاریالمشتركالمؤرخفي

 أكتوبر 05 المؤرخفي 199-72الشروطتطبیقالمرسومرقم 

احاتوالساورة،حقًافیالزیادةالسنویةبالأقدمیةعلىالوجهالوالذیمنحللموظفینالذینیمارسونأعمالهمفیالو 1972

  :تالي

 ) .الأغواط(الأولى بالنسبةللمنطقةشهرین -

 .)بشار(أشهربالنسبةللمنطقةالثانیةثلاثة -

 .)أدرار،تمنراست،إلیزي،تندوف (أشهربالنسبةللمنطقةالرابعةأربعة -

رتبةأعلىتحتسبفیتخفیضالأقدمیةالمشرو هذهالزیادةفیالأقدمیةتحتسبفیالترقیةفیالدرجةكاملةأمافیالترقیةإلى

 .طةللالتحاقبالمنصبالمعنیفیحدودالزیادةالمذكورةأعلاه

                                                 
 . ، مصدر سابق304- 07المرسومالرئاسیرقم1
 . ، مصدر سابق304- 07المرسومالرئاسیرقم2
 .در ، نفس المص304- 07المرسومالرئاسیرقم3
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الموظفالذیترقیةوتتم.هذاالامتیازیجوزاستعمالهفیالترقیةفیالدرجاتفیكلتعیینأوترقیةإلىرتبةأعلىأومنصبعالي

  .یوجدفیعطلةمرضیةطویلةالمدىعلىأساسالمدةالمتوسطةخارججدول الترقیة

 أیضاللموظفالمنتدبطولمدةانتدابهأنیرقىفیرتبتهالأصلیةفیالدرجةعلىكمایمكن

 23المؤرخفي 59-85منالمرسومرقم 96 أساسالمدةوالمتوسطةوهذاطبقالمانصتعلیهالمادة

 " ،حیثنصتعلى03-06منالأمررقم 133 ،كماأشارتإلیهالمادة1985مارس

ادتهفیهذاالسلكمنحقوقهفیالأقدمیةو الانتدابهوحالةالموظفالذیخارجسلكهالأصلیوأوإدارتهمعمواصلةاستف

  1..."فیالترقیةفیالدرجات

الموظفینالذینتابعوادوراتتكوینیةیمكنترقیتهمفیالدرجة،بحیثأنهتمنحدرجةإضافیةللموظفیفإنوأشرناكماسبقو 

نالذینخضعوالدورةتكوینیةبغرضتحسینالمستوىأوتجدیدالمعلومات 

 03 المؤرخفي 92-96لماجاءفینصالمرسومرقم طبقاوهذالمدةتسعةأشهرأوأكثرفیالجزائرأوخارجالجزائر 

 .معلوماتهموتجدیدمستواهموتحسینالمتعلقبتكوینالموظفین 1996 مارس

یرقىالموظفالذییشغلوظیفةعلیافیالدولةأومنصبعالي،ترقیةقانونیةعلىأساس 

 :حیثنصتعلى304-07منالمرسوم 14 المدةالدنیافیرتبتهالأصلیةوهذاحسبماجاءفینصالمادة

  2"...صاحبمنصبعالأووظیفةعلیافیالدولةمنالدرجةفیالترقیةبقوةالقانونحسبالمدةالدنیا یستفیدالموظف"

 :اجراءات الترقیة في الدرجة:ثانیا

  :یليتمرعملیةالترقیةفیالدرجةبعدةمراحلوإجراءاتنذكرهافیما

- 

مسؤولیهمالمبتقومالإدارةالمستخدمةفینهایةالسنةبتحضیربطاقاتالتنقیطالسنویةلجمیعالموظفینوإرسالهاإلى

التقدیر اشرینالمشرفینعلیهملمنحهمنقطةمرقمةیرفقبها

 .وظیفتهوواجباتلمهامأدائهوطریقةالذییبینالقیمةالمهنیةلكلموظفالعام

                                                 
 .12، مصدر سابق، ص03-06الأمر رقم  1
 12، مصدر سابق، ص304- 07المرسوم رقم  2
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بطاقةالتنقیط،كمایمكنهتقدیمملاحظاتهبشكلكتابیعلىبعلىویمضییطلعالموظفعلىالنقطةالمرقمةفقط -

  .المختصةاللجنةالمتساویةالأعضاءطاقةالتنقیط،أمافیمایتعلقبالتقدیرالعامفیقدمإلى

 بعدإرسالبطاقةالتنقیطالسنویةإلىالإدارةالمستخدمة،ترفقبآخرمستخرجأوقرارترقیة- -

 2 الموظففیالرتبة،وكذابقرارمنحهأقدمیةالجنوبأوقرارالإحالةعلىالاستیداع -

إنوجدوترتبحسبالأسلاكوالرتب،وداخلكلرتبةیتمترتیبهمحسبالدرجاتالمشغولةویحددعددكلدرجةلو 

 31 دهاوترتبحسبالنقاطالمحصلعلیها،ثمیتمإعدادجدولالترقیةالذییجبأنیتوقفبتاریخح

 .دیسمبرمنالسنةالماضیة

یقومرئیساللجنةالمتساویةالأعضاءباستدعاءالأعضاء،ویحددجدولاعمالاللجنةوالیومالذیتجتمعف -

 .یه

دیسمبرم31یةتعملاللجنةالمتساویةالأعضاءعلىدراسةجمیعالملفاتالمرفقةبجدولالترقیةالمعدإلىغا -

نالسنةالسابقةوعلىإثرهذهالدراسةیحرركاتباللجنةمحضرالاجتماعالذییتمإمضاؤهمنطرفجمیعأع

ضاءاللجنةالمتساویةالأعضاء،بعدذلكیقومقرارالمصادقةعلىالمحضرالمعنیإلىالسلطةالتیلهاصلا

موظفوإبیتماستخراجنسخقراراتالترقیةالفردیةلكل،العملیةمنهذهالانتهاءوعندحیةالتعیینللتوقیععلیه،

  1.لاغهاللمعنیین

تتمالترقیةفیالدرجةبالنسبةللموظفینالذینیمارسونوظائفعلیافیالدولةوالموظفینالذینیشغلونمناصبعلیافیرتبته

مالأصلیةعلىالمدةالدنیابقراراومقررفردیدونالتسجیلفیجدولالترقیة،كمایسمحللموظفینالمنتدبینسواءلشغلوظ

أومقررفردیخار بقرار وهذاالدرجةفیرتبتهمالأصلیةعلىأساسالمدةالدنیا،ائفعلیافیالدولةأومناصبعلیابترقیتهمفی

 .ججدولالترقیةیتمإعدادهمنطرفالإدارةالأصلیةللمعني

 maladie de langue(كماتكونأیضاالترقیةفیالدرجةللموظفالموجودفیعطلةمرضیةطویلةالمدى

durée congé( أساسالمدةالمتوسطةوهذابقرارأومقررفردیخارججدولالترقیةعلى. 

                                                 
اثر التوظیف العمومي على كفاءات الموظفین بالإدارات العمومیة الجزائریة دراسة حالة جامعة امحمد بوقرة تیشات سلوى، 1

جامعة أمحمد .العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر  ،تخصص تسییر المنظمات،كلیةرسالة ماجستیر، -بومرداس–

 .96،ص2009/2010بوقرة ، بومرداس،
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 كمانذكرأنهیتممنحدرجةإضافیةإلىالموظفالذیتابعتكوینًامتخصص

منالترقیةمنتاریخإعادةإدماالاستفادةوتكونإلىمنصبعملهبقرارأومقررفردیإدماجهوإعادةالتكوینبعدانتهاءفترة

 .جه

وفیالأخیروبعدحصولالموظفعلىالترقیةفیالدرجةیعادتصنیفهفیالدرجةالموافقةللرقمالاستدلالیالذییساویأویع

امباشرةالرقمالاستدلالیللدرجةالتییحوزهافیرتبتهالأصلیة،ویحتفظبباقیالأقدمیةوتؤخذفیالحسبانعندالترقیلو 

  .ةفیالرتبةالجدیدة

  la Promotion فیالرتبةالترقیة :الثانيالفرع

قانونیونظامیقصدبالترقیةفیالرتبةفیظلالقوانینالمنظمةللوظیفةالعمومیة،انتقالالموظفمنوظیفةبمستوىمعین

إلىوظیفةأخرىذاترتبةأعلى،بمعنىتقدمالموظففیمسیرتهالمهنیةالذییوافقتقدمهفیالسلمعینةوحقوقوواجباتمعین

وتتمیز برتبهمعینةذلكویكونمالوظیفی

أعلىتتناسبمعحجمهذهالمسؤولیامالیةوتعویضاتحقوقوكذلك،أكبرومسؤولیاتالأخیرةبارتباطهابواجباتهذه

 1 .ت

الترقیةفیالرتبة،حیث تضمنتها وقدحاولالمشرعالجزائریتنظیموتأطیر 

 03-06جمیعالنصوصالقانونیةالتیتنظمالوظیفةالعمومیةومنهاالأمررقم

 "التینصتعلى 107 الذینصعلىهذاالنوعمنالترقیةفیمادته

تتمثلالترقیةفیالرتبفیتقدمالموظففیمسارهالمهني،وذلكبالانتقالمنرتبةإلىالرتبةالأعلىمباشرةفینفسالسلكأوفی:

 :حسبالكیفیاتالآتیةالسلكالأعلىمباشرة

 .علىأساسالشهادةمنبینالموظفینالذینتحصلواخلالمسارهمالمهنیعلىالشهاداتوالمؤهلاتالمطلوبة -

 .بعدتكوینمتخصص -

  .عنطریقامتحانمهني -

                                                 
،فرعالإدارةوالمالیة رسالةماجستیر،علاقةالعملبینالسلطةوالحریةفیالتشریعالجزائريبنأحمدعبدالمنعم،1

 .17 ،ص2003/ 2004العامة،جامعةالجزائر،
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علىسبیلالاختیارعنطریقالتسجیلفیقائمةالتأهیلبعدأخذرأیاللجنةالمتساویةالأعضاءمنبینالموظفینال -

.یستفیدالموظفمنالترقیةعنطریقالتسجیلفیقائمةالتأهیلمرتینمتتالیتینذینیثبتونالأقدمیةالمطلوبة،لا
1 

بالترقیةفیالرتبةفیظلالقانونالأساسیالعامللوظیفةالعمومیةالانتقالمنسلكإلىسلكآخرأومنرتبةإلىأیقصدوعلیه

لاالقوانینوحسبخرىفینفسالسلك،هذاالنوعمنالترقیةیخصالموظفینالذینتتوفرفیهمالشروطالقانونیةالمعمولبها

  .خاصة

وتتمالترقیة 

فیالرتبةبقرارإداریتتخذهالإدارةالمستخدمةبمقتضىسلطتهاالتقدیریة،وذلكبعدالتأكدوالتحققمنالأسبابالتیتسم

حبترقیةالموظففیالرتبةوتسبیقهوتفضیلهلشغلالمناصبالأعلى،ویكونذلكفیالأصلبالنظرإلىمعاییرمحددةكال

 .... كفاءةوالمواظبة

موضوعیأیفیإطارمبدأالمشروعیةوالعدالةوحمایةالصالحالعام،وأنلایختلطمدلوله،لكنهذاالتقییمیتعینأنیكون

 ببعضالأسالیبوالممارساتالسلبیةالقائمةعلىأساسالبیروقراطیة،مثل

 ... المحاباةوالمحسوبیةوالجهویةوالربحغیرالمشروع:

      

جبأنتتوفرفیالموظفحومنأجلتفادیهذاالنوعمنالممارساتالسلبیةحددالمشرعالجزائریمجموعةمنالشروطالتیی

  2 : ولهذانجدأنهناكأنواععدیدةلهذاالنوعمنالترقیةنذكرهافیمایلي,تىیكونمؤهلاللاستفادةمنالترقیةفیالرتبة

 الاختیارالترقیةعنطریق: أولا

المذكورة (على هذا النوع من الترقیة  03-06من الأمر  107لقد نص البند الرابع من المادة 

، )اعلاه

المادةتعرضتلموضوعالترقیةالاختیاریةولكنمنجانبهالاجرائیأیمنجانبالشروطالواجبتحولكنمانلاحظأنهذه

 .العملیةولكنهافیالمقابللمتقدملناتعریفانظریاواضحالمعالملهذه،منهاققهاللاستفادة

                                                 
 .10ق، ص، مصدر ساب03-06الأمررقممن  107المادة  1
 . 100تیشات سلوى، مرجع سابق،ص2
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ومهمایكنالأمرفإننانقصدبالترقیةالاختیاریةتقدمالموظففیسلكهالمهنیبرتبةواحدة، 

یفي،لكنالاستفادةمنهذهالترقیةیبقىمرهونابتحققبعضالشروطوالمعایویكونذلكبصفةدوریةطیلةنشاطهالوظ

یرالمنصوصعلیهاقانونا،وكذاعددالمناصبالمخصصةلذلك،وهذالإعطاءجمیعالموظفینالمؤهلینفرصةلت

  .طویرحیاتهمالمهنیة

وتعدهذهال،المهنیةالكفاءةوأخیراوكذاالتأهیلالوظیفی،الرتبةتخضعالترقیةالاختیاریةدائمالشرطالأقدمیةفی

شروطشروطاعامةیتعینتوافرهافیكافةالموظفینسواءكانواخاضعینللأسلاكالمشتركةأوالأسلاكالخاصةحس

 .بالقطاعاتالتیینتمونإلیها

منالترقیةالاختیاریة،مشروطباستیالاستفادةوهكذایأتیعلىرأسهذهالشروطشرطالأقدمیة،ویعنیهذاالشرطأن

یطمحللترقیةالاختیاریةإلىرتبةأعلىمباشرةوبماأنالقافاءعددالسنواتالمطلوبةفیالرتبةالتیینتمیإلیهاالموظفحتى

نونالأساسیالعامللوظیفةالعمومیةلمیفصل 

، ومن بشكلنهائیفیمایتعلقبشرطالأقدمیة،فقدتركمهمةتحدیدالأقدمیةالمطلوبةللقوانینالأساسیة الخاصة

 يالأساسالقانون  المتضمن 1989دیسمبر  05المؤرخ في 224-89بینها المرسوم التنفیذي رقم 

العمومیة  الإداراتالمشتركة للمؤسسات و  إلىأسلاكالمنتمین  الخاص المطبق على الموظفین

و المرسوم  1990جویلیة  25المؤرخ في  229-90المعدل و المتمم بالمرسوم التنفیذي رقم 

المؤرخ في  105-94والمرسوم التنفیذي رقم  1991مارس  23المؤرخ في  79-91التنفیذي 

، والتي حددت  2008جانفي  19المؤرخ في  04-08مرسوم التنفیذي رقم وال 1994ماي  09

الاقدمیة الواجب توافرها قصد الاستفادة من الترقیة الاختیاریة حسب الرتبة وتقدر الاقدمیة في 

  .سنوات من الخدمات الفعلیة 10الرتبة بعشر 

فیهمشرطالأقدمیةفیقوائمالتأهیلفیأماالعنصرالثانیالذییكملعنصرالأقدمیةهووجوبتسجیلالموظفینالذینیتوفر 

 (% 10)كلسنةحسبالمناصبالشاغرةالمخصصةللترقیةفیحدودعشرةبالمائة

  .الأعضاءبعداستشارةاللجنةالإداریةالمتساویة

 :الاختیارالترقیةعلىأساسشروط -1
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من  الاختیاریةتعرضت لموضوع الترقیة  03-06من الأمر  107الملاحظ أن المادة        

والجدیر بالذكر  1.منها للاستفادةالجانب الإجرائي فقط أي من جانب الشروط الواجب توافرها 

، والكفاءة والتأهیل الوظیفيتخضع دائما لشرط الأقدمیة في الرتبة،  الاختیاریةأن الترقیة 

المهنیة، وهذه شروط عامة یتعین توافرها في كافة الموظفین سواء كانوا خاضعین للأسلاك 

 .2المشتركة أو الأسلاك الخاصة حسب القطاعات التي ینتمون إلیها

عدد السنوات  الاختیاریةباستفاءمن الترقیة  الاستفادةأما عن شرط الأقدمیة، التي تعني   

المطلوبة في الرتبة التي ینتمي إلیها الموظف، وبما أن القانون الأساسي للوظیفة العمومیة لم 

ق بشرط الأقدمیة،  فقد ترك مهمة تحدید الأقدمیة للقوانین یفصل بشكل نهائي فیما یتعل

الخاصة، المتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على الموظفین المنتمین للأسلاك 

المؤرخ في  229-90المشتركة للمؤسسات و الإدارات العمومیة، المعدل و المتمم بالمرسوم 

وكذا المرسوم التنفیذي  1991ارس م 23المؤرخ في  79-91و المرسوم  1990جویلیة  25

 19المؤرخ في  04-08، أیضا المرسوم التنفیذي رقم 1994ماي  09المؤرخ في  94-105

 الاختیاریةمن الترقیة  الاستفادة، و التي حددت الأقدمیة الواجب توافرها قصد 2008جانفي 

  .حسب الرتبة وتقدر لأقدمیة في الرتبة بعشر سنوات من الخدمة الفعلیة

اما العنصر الآخر الذي یكمل عنصر الأقدمیة هو وجوب تسجیل الموظفین الذین   

یتوفر فیهم شرط الأقدمیة في قوائم التأهیل، في كل سنة حسب المناصب الشاغرة المخصصة 

  .اللجنة الإداریة المتساویة الأعضاء استشارةللترقیة في حدود عشرة بالمائة بعد 

المتعلقة بكیفیة إعداد  2001مارس  10المؤرخة في  86هذا كما أخذت التعلیمة رقم   

  : يما یلرتبة أعلى  للالتحاققوائم التأهیل 

 الأقدمیة المكتسبة  

 .الأقدمیة العامة الاعتباریمكن الأخذ بعین  -

 .امتیازشغل منصب عالي والذي یشكل أیضا معیار  -

 3.وتحسین المستوىدورات تكوین  -

  
                                                 

 .،مصدر سابق03- 06من الأمر  107المادة  1

 .، مصدر سابق03-06رقم  الأمرمن  107المادة 2

 .رتبة أعلى للالتحاقالمتعلقة بكیفیة إعداد قوائم التأهیل ،2001مارس  10المؤرخة في  86التعلیمة رقم 3
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  :الاختیارإجراءاتالترقیةعلىأساس2-

 :عملیةالترقیةالاختیاریةبعدةإجراءاتتمر 

هذه العملیة تتمحیث  -

بعدالمصادقةعلىالمخططالسنویلتسییرالمواردالبشریةمنطرفمصالحالوظیفةالعمومیة،وهذافیحدو 

 .منالمناصبالشاغرة % 10 د

 الرتبةتقومالإدارةالمعنیةبإحصاءالموظفینالذینتتوفرفیهمالشروطالقانونیةأییثبتونأقدمیة فی -

(ancienneté dans le grade) ثمتنظرفیملفات ،10تقدربعشرسنوات والتي

المعنیینمنأجلاستخراجقراراتأومقرراتالتعیین،منحأقدمیةالجنوب،الإحالةعلى الاستیداع بطاقات 

  .الأخیرةالتنقیط السنویة خلال خمس سنوات 

مإعدادقوائمالتأهیلالتوبعدجمعكلملفاتالمترشحینتقومالإدارةالمعنیةبدراسةدقیقةوشاملةعلىإثرهایت -

  .1دیسمبرمنالسنةالتیتسبقالسنةالمالیة 31 ییتموفقهافي

حسبالرتبةوالسلكفیمواقعالعملالمناسبة،نشیرإلىأنهینبغیتمدیدأالاسمیةوإشهارهاعلىطریقنشرالقوائم -

 .مترشحینال جلالإشهارلمدةكافیة،بحیثیسمحبإعلامأكبرعددممكنمن

الموظفینغیرالمسجلینعلىقائمةالتأهیلمنطرفالمصلحةالمختویمكندراسةالطعونالتییحتمللأنیتقدمبها -

 .صةفیهذاالمجال

الاعتبار معالأخذبعینالاستحقاقوفقترتیبحسبدرجةوالرتبالأسلاكیجبإعدادقوائمتقدیمالمترشحینحسب -

الأقدمیةالمكتسبةفیالرتبةالأصلیةوخلالهذهالفترةیتماستدعاءاللجنةالمتساویةالأعضاءمعتحدید

  .ماعالاجتجدولالأعمالویوم

تصدرقائمةالتأهیلبعدتسجیلالمترشحینمعاخذبعینالاعتبارترتیبالمعنیینحسبالاقدمیة،تتمالمصادق -

محضرمنطرفكاتبالإعدادویتمبهذاالصددوالأعضاءلنهائیةمنقبلاللجنةالمتساویةالتأهیلاةعلىقوائم

أوالمعلیهمنطرفكافةأعضاءاللجنةوالذییجبأنیشكلالوثیقةالقاعدیةلإنشاءمشاریعالقراراتلجنةیمضی

                                                 
 .172 ص، 1989، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،العامةمذكرات في الوظیفة محمد أمین قاسم،  1
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قرراتالمتضمنةترقیةالموظفینفیرتبةأعلى،وبعدإمضاءلمحضرمنطرفأعضاءاللجنةیصدرقرارأومق

ررالمصادقةعلىمحضراللجنةویمضىمنطرفالمسؤولالذیلهصلاحیةالتعیین،وعلىإثرهذهالعملیةیقو 

مالمسیربإعدادقرارأومقررترقیةالمعنیوالذییكونتاریخسریانمفعولهابتداءمنالأولمنالشهرالذیاجتمعتال

  1.الحالة جنةفیهأوالشهرالموالیحسبل

 الترقیةعلىأساسالشهادات: ثانیا

،التیتسمحلهمبحقالأولویةللالتحاقمباشرةبسلالشهاداتو تخصصهذهالترقیةللموظفینالذینأحرزواالمؤهلات

كأعلىأورتبةأعلىیطابقتأهیلهمالجدیدفیحدودالمناصبالشاغرةالمخصصةللتوظیفالخارجیفیالمخططالسنو 

  .البشریةیلتسییرالموارد

 الترقیةعلىأساسالشهاداتشروط-1

لترقیةالموظفینعلىأساسالشهادات،یشترطأنیتحصلواعلىشهادةأومؤهلاتفیإطارحیاتهمالمهنیةالتیتسمحلهم

 1996 نوفمبر 05 المؤرخفي1710بالالتحاقبرتبةأعلىمنرتبتهمالأصلیة،وهذافیإطارالمنشوررقم

 مح،المتعلقبتعیینالموظفینفیرتبةأعلىوالذییقربأنهیس

الذینتحصلواعلىشهادةبعدتوظیفهمالأولیبالالتحاقبرتبةأعلىفیإطارالقوانینالأساسیةالخاضعینلها،للموظفین

ومهماكانتطبیعةالمسابقةالمشروطةللالتحاقبالرتبةالمعنیةبإمكانهؤلاءالموظفینالالتحاقمباشرةعلىأساسال

السنویلتسییرالمواردالبشریةشهادةلرتبةأعلىفیحدودالمناصبالشاغرةالمخصصةللتوظیفالخارجیفیالمخطط

. 

  إجراءاتالترقیةعلىأساسالشهادات-2

یعینالموظفالذیتحصلعلىشهاداتأومؤهلاتمباشرةفیرتبةأعلىبقرارفردیابتداءمنتاریخالتوقیععلیهمعالاحتفاظبن

  .قاطتعویضالخبرةالمهنیةالمحصلعلیهارتبتهالأصلیة

  

  

                                                 
 .102تیشاتسلوى ، مرجع سابق،ص 1
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 الترقیةعنطریقالتكوینالمتخصص: ثالثا

الأساسیةالعامةللوظیفةالعمومیةعلىترقیةالموظفینالذینیخضعونلدوراتتكوینیةمتخصصةو لقدنصتالقوانین

بعد  "التي نصت في بندها الثالث على الترقیة 03-06منالأمررقم 107 منهاالمادة

،فهذاالنوعمنالترقیةینتجعنتحسنالمعارفوالكفاءاتالأساسیةللموظفینبعد 1"التكوینالمتخصص

 سیدهذاالنوعمنالترقیةتقومالمؤسسةأوالإدارةالعمومیةخضوعهملتكوینمتخصص،ومنأجلتج

المعنیةبإعدادمخططقطاعیسنویأومتعددالسنواتفیالتكوینوتحسینالمستوىوتجدیدالمعلوماتوفقأهدافالمؤسس

ةأوالإدارةالعمومیةالمعنیةوالاحتیاجاتالأولیةبالنظرإلىالتطورالمترابطبینالمؤهلاتالإداریةوالتقنیةومخصص

رض،وفیهذاالإطارتقوممصالحالوظیفةالعمومیةبتخطیطوتنسیقهذهالعملیاتلتحدیدالمعااتالمیزانیةلهذاالغ

هدالمتخصصةوالمناصبالخاصةلاسیماالتكوین 

 المؤرخفي 96-92المتخصصحسبالمخططالسنوي،ولتنظیمهذاالنوعمنالترقیةأحدثالمرسومالتنفیذیرقم

 1996 مارس 03

معلوماتهم،هذاالمرسوممنحامتیازاتللموظفینالذینتابعواتكوینً المتعلقبتكوینالموظفینوتحسینمستواهموتجدید

 ( 03 ) امتخصصا،وتتمثلهذهالامتیازاتفیالالتحاقبسلكأوبرتبةعلیا،یمكنأنیدومهذاالتكوینثلاث

سنوات،ویتمتسجیلالموظفینفیقائمةالتأهیلعنطریقالاختیارمعتخفیضفیالأقدمیةالتیتساویهذهالدورةالتكوینی

 2.ة

 یقالتكوینالمتخصصشروطالترقیةعنطر -1

 :تتمثلالشروطالأساسیةللترقیةعنطریقالتكوینالمتخصصفیمایلي

عوالمصادقةالمعلوماتوتجدیدالمستوىوتحسینإعدادالمخططالقطاعیالسنویأوالمتعددالسنواتللتكوین -

 .لیه

 .علیهوالمصادقةللسنةالمالیةالمعنیةإعدادمخططتسییرالمواردالبشریة -

                                                 
 .، السالف ذكره03-06من الأمر رقم  107المادة  1
نخصص إدارة أعمال كلیة الحقوق والعلوم  الترقیة في قانون الوظیفة العمومیة، مذكرة ماستر، شعیبي أمینة، نظام2

  .83-82، ص2013/2014ملیانة ،السیاسیة، جامعة خمیس 
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للالتحاقبالرتبالمخصصلهامناصبمالیةبعنوانالسنةالمالیةالمعإعدادقرارأومقررفتحتكوینمتخصص -

 .نیة

 .إجراءإعلانإشهاریلهذهالعملیةلتمكینالموظفینالذینیستوفونالشروطالقانونیةمنتقدیمترشحاتهم -

المعنیة بعد نجاح الموظفین في الدورة التكوینیة المتخصصة بعد  إعدادقرارتعیینفیالرتبة -

  .1الخاصة المؤهلةك من طرف اللجنة إعلان ذل

 إجراءات الترقیة عن طریق الامتحان المهني-2

     

یمأشرفعلىتكوینالموظفینبإعدادمحضر الذیوالمعهدبعدانتهاءدورةالتكوینالمتخصص،تقومالإدارةالمعنیة

هذا  إثروعلىالإدارةالمعنیةعنومسؤولعلیهمنطرفمدیرالمعهدضی

المتعیینویتممنتاریخإمضاءالمحضر،ابتداءوهذاأعلى،المحضریتمترقیةالموظفینالناجحینفیالتكوینإلىرتبة

  .وظفینالمستفیدینمنالترقیةبقراراتفردیةمعالاحتفاظبالخبرةالمهنیةالتي حصلواعلیهافیرتبتهمالأصلیة

 الترقیةعنطریقالامتحانالمهني: رابعا

لمرسوم نظرالأهمیةهذاالنوعمنالترقیةفقداهتمالمشرعالجزائریبتنظیمهوحسنسیرهولهذا الغرضصدر ا    

المسابقات  المتعلق بكیفیات تنظیم 1995دیسمبر 30المؤرخ في  293-95رقم 

والامتحاناتالمهنیةفیالمؤسساتوالإداراتالعمومیة،وفیهذاالإطارأصدرتالمدیریةالعامةللوظیفةالعمومیةتعلی

للأحكامالتنتطبیقالإطارالقانونیالساریالمعمولبهمعالاحترامالصارممة،وتهدفهذهالتعلیمةإلىتوضیحكیفیة

ظیمیةالمنصوصعلیهافیهذاالمجالوهذاقصدإعطاءامتیازاتللموظفینالذینلهمالإمكانیاتوالمؤهلاتالتیتسمحل

  .2همبالاستفادةمنالترقیةإلىرتبةأعلى

  

 شروطالترقیةعنطریقالامتحانالمهني -1

      

لأقدمیةفیالرتیتعینعلىالموظفینالذینیخضعونللامتحانالمهنیأنتتوفرفیهممجموعةمنالشروطوعلىرأسهاشرطا

                                                 
  .83،مرجع سابق،صأمینةشعیبي 1

 .105تیشات سلوى، مرجع سابق، ص2
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 30 سنواتمنالخدمةالفعلیةوهذاحسب القوانینالأساسیةالمعمولبهافیحدود( 05)بةوالتییجبأنتبلغخمس

  .منالمناصبالشاغرةفیالتوظیفالداخلي %

 إجراءاتالترقیةعنطریقالامتحانالمهني-2

 :تمرعملیةالترقیةعنطریقالامتحانالمهنیبعدةإجراءاتنذكرهافیمایلي

السنویلتسییرالمواردالبشریةوتحدیدنسبالمناصبالمالیةالشاغرةحسبماتنصعلیهالبعدالمصادقةعلىالمخطط

قوانینالأساسیةالخاصةلمختلفطرقالتوظیفتكونالمناصبالمالیةالمخصصةللمسابقاتوالاختباراتالمهنیةمدر 

 ( 04 ) جةضمنالجدولرقمأربعة

تعمالهاإجباریاخلالالسنةالمامنالمخططالسنویلتسییرالمواردالبشریةللمؤسسةوالإدارةالعمومیةالمعنیة،واس

 ( 10 ) لیةالجاریة، یجبأنتفتحالمؤسسةأوالإدارةالعمومیةالمعنیةالامتحاناتالمهنیةبقرارأومقررفیأجلعشرة

أیامابتداءمنتاریخالتوقیععلیه،حیثترسلنسخةمنهإلىمصالحالمدیریةالعامةللوظیفةالعمومیة،وهذامنأجلض

 .مالمعمولبهمانمراقبةمشروعیةالعملیةومدىمطابقتهاللتنظی

ینبغیأنیتمإشهارالامتحانالمهنیعلىشكلملصقاتبجدولالنشرالموجودداخلالإدارةعنطریقمذكرةإعلامیةمرفوقة

ثمتبدأبعدذلكعملیةإیداعملفاتالترشحابتداءمنصدورأولإلصاق،هذهالعملیةیجبأ.بقرارفتحالامتحاناتالمهنیة

 ( 30 ) یوماأوثلاثین ( 45 )نتختمفیأجلخمسةوأربعین

 29 المؤرخفي 11 لمانصتعلیهالرسالةالمنشورةرقمقابمبادرةمنمسؤولالإدارةالمعنیةوهذاطبیوما

  . 1200 6أفریل

حسب تاریخ  293-95من المرسوم رقم  07المادة  لأحكامتسجل ملفات الترشح طبقا  أنیجب 

في دفاتر تفتح خصیصا لهذا الغرض لدى كل مؤسسة أو إدارة عمومیة معینة أو لدى استلامها 

  .2لمصالح التابعة لهاا

                                                 
یتعین على السلطة المكلفة بالوظیفة العمومیة أن تبدي رأیها " 292-93الفقرة الثانیة من المرسوم التنفیذي رقم  5لمادة  1

 .13ص"یوما) 15(أعلاه خلال أجل أقصاه خمسة عشرة  في القرارات أو المقررات المنصوص علیها في الفقرة المذكور
یتعلق بكیفیات تنظیم المسابقات و الامتحانات و الاختبارات المهنیة في ، 292-93من المرسوم التنفیذي رقم  7المادة  2

، 1995أكتوبر 04، الجریدة الرسمیة، الصادرة بتاریخ،1995سبتمبر 30المؤرخ في  المؤسسات و الإدارات العمومیة،

 .13ص
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 (08) ترسلنسخةمنمحضراللجنةالتقنیةلمصالحالوظیفةالعمومیةفیأجلثمانیة

أیاممنتاریخالتوقیععلیه،منأجلتمكینمصالحالوظیفةالعمومیةمنالتأكدمنمشروعیةالإجراءاتالمتخذةمنقبلال

 مؤسساتوالإداراتالعمومیة

معتبیانسببالرفض،بعدهایتمتبلیغالمترشحینالمیجبأنیتضمنهذاالمحضرالملفاتالمقبولة،والملفاتالمرفوضة.

 (15) ستوفینللشروطالقانونیةبموجبرسالةموصىعلیهافیظرفخمسةعشر

یوماعلىالأقلقبلتاریخإجراءالامتحانالمهني،أمافیمایتعلقبالمترشحینغیرالمقبولینفیجبتبلیغهمبواسطةرسالةم

 1.وصىعلیهایذكرفیهاسببرفضملفاتهم

 (10)تقدیمطعنفیأجلعشرةیمكنللمترشحینالمرفوضةملفاتهم

تو هذهاللجنةبدراسةالطعونللبتفیصحةالطعنمنعدمهتقوم.الطعنأیامقبلتاریخإجراءالامتحانالمهنیأماملجنة

تخذ 

بعدإتمامعملیةدراسةملفاتالطعونتقومالمؤسسةأوالإدا.اللازمةقبلحلولموعدإجراءالامتحانالمهنيالإجراءات

لإجراءالمسابقاتوالامتحاناتبتحدیدموعدالامتحاناتالمهنیة،رةالعمومیةالمعنیةوبالتنسیقمعالمؤسسةالمؤهلة

وبعدإجراءالامتحاناتالمهنیةیتمإعلامالمترشحینبالنتائجالتیتحصلواعلیهاوتنشرهذهالنتائجعنطریقالإلصاق

بمركزالامتحانوكذاالمؤسسةأوالإدارةالعمومیةالمعنیة،ویتماستدعاؤهملإجراءالاختبارالشفهییرسلمحضرا

تباراتالكتابیة،وكذاكشفنقاطالاختبارالشفهیإلىالمصالحالمركزیةأوالمحلیةللوظیفةالعمو لإعلانعننتائجالاخ

،لیتمبعدهاتحدیدقائمةالمترشحینالناجحیننهائیافیالامتحانالمهنیحسبدرجةالاستحقاقطبقًا)حسبالحالة(میة

 للمناصبالمالیةالمفتوحةلهذاالغرض،ویتمإعلامهمبواسطةبرقیةمباشرة

علانعنالنتائجالنهائیةمنقبلمصالحالوظیفةالعمومیةوالسلطةالتیلهاصلاحیةالبعدالإمضاءعلىمحاضرالإ.

  .تعیینتنشرالنتائجعنطریقالإلصاقعلىمستوىمركزالامتحان

نشیرإلىأنالناجحینفیالامتحاناتالمهنیةفیبعضالرتبوبالنسبةلبعضالأسلاكیتمإخضاعهملدورةتكوینیةقبلتعیین

 2.أشهر) (09وتسعة(06)تةسما بینهمفیوظائفهمالجدیدةوتتراوحمدةالتكوین

  أثار الترقیة: خامسا

                                                 
 .106- 105تیشاتسلوى،مرجع سابق، ص 1
 .87شعیبي أمینة، مرجع سابق،ص 2
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لكل نظام أو سیاسة أثار ونتائج تترتب على تطبیقها سواء كانت مادیة أو معنویة مثلما هو      

نظام جید ومعروف لترقیة . الأفرادالحال بالنسبة للترقیة، لكن من الضروري أن تعد إدارة 

والعلاوات الموظفین بالمؤسسة، ومن أهم ما یصاحب الترقیة هي الزیادات في المكافآت 

  :، وعادة یترتب على عدة نتائجالمرقيإلى الراتب الاساسي للموظف بالإضافة

 زیادة في دخل الموظف في الوقت الحاضر أو المستقبل. 

  علاوة ترتبط أعلى في نفس المستوى التنظیمي  إلى مناصب المرقيیمنح للموظف

 .إلیه المرقيبتقدیر المنصب 

  الوظیفیة التي رقى إلیها، ویجب أن یكون هناك  والمسؤولیاتزیادة في الصلاحیات

التي ستترتب على الترقیة، وبین المقابل  والمسؤولیات الجدیدةتوازن بین الأعباء 

 :المادي أو المعنوي أو المزایا الأخرى، وعادة یهدف برنامج الترقیة إلى تحقیق هدفین

  بالاستقراروالطمأنینة خلق حافز قوي لدى الموظفین لبذل قصارى جهدهم، وشعورهم

 .التقدم المستمر في مستوى معیشتهم نتیجة

 ء في خدمة المؤسسة لشغل الوظائف الأعلىضمان بقاء الموظفین الأكفا. 

ومن خلال عرض أثار الترقیة یتضح أن زیادة الراتب و المكانة الاجتماعیة، لهما الأثر الكبیر 

  1.على الموظف، حیث یسعى هذا الأخیر إلى إشباع حجاته المادیة و النفسیة

  

 لموظفلالحمایة الاجتماعیة :الثالثالمطلب 

الوظیفة العمومیة من أهم الشروط التي تربط الموظف بالدولة، ولحسن  الاستقرارإن 

سیر مرافقها العامة وتقدیم خدمة لصالح العام، یجب السعي إلى ضرورة تحسین معیشة 

  .الموظف مادیا ومعنویا

المخاطر التي تحیط بالإنسان،  تكما نلاحظ أنه كلما زادا التقدم العلمي كلما زاد

ومواجهة أثارها كان لابد لدولة أن تتدخل في هذا المجال، فكانت  تماعیةالاجولردع الأخطار 

للموظف الذي كان لمدة طویلة یمیز الموظفین عن غیرهم من العمال  الاجتماعیةفكرة الحمایة 

                                                 
 .321صلاح الدین عبد الباقي، مرجع سابق، ص 1
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ومن خلال ما  .والذي أصبح الأن حق یشترك في ممارسة بصفة متفاوتة كل الفئات المهنیة

الاجتماعي أما الضمان المطلب إلى ثلاثة فروع، الأول نخص به  قمنا بدراسته، تم تقسیم هذا

  .للوصول لمعاش التقاعد قصداالثاني فحوصلنا فیه الخدمات الاجتماعیة 

  الاجتماعيالضمان : الأولالفرع 

 17لأول مرة في التشریع الأمریكي الصادر بتاریخ  الاجتماعيظهر مصطلح الضمان 

في أعقاب الأزمة  خاصتانوالذي كان یقر إعانة لمن یواجه البطالة أو الشیخوخة  1935أوت 

إلا في أعقاب الحرب العالمیة  الانتشار، ولم یبدأ هذا النظام في 1929في عام  الاقتصادیة

  .1لتشریعات المتعلقة بالتأمیناتالثانیة وهي المرحلة التي تم خلالها سن أول ا

أما فرنسا فكانت أكثر الدول الأوروبیة تأثرا في التشریعات الألمانیة في مجال الضمان 

یكن من السهل في ظل سیادة المذهب الفردي أن یولد نظام حقیقي لتأمین أو  الاجتماعي، ولم

فرنسا  ىواستعادةیة الأول، ولقد ترتب على هزیمة ألمانیا في الحرب العالمالضمان الاجتماعي

لمقاطعتي الألزاسواللورین حیث وجدت الحكومة الفرنسیة نفسها أمام موقف یضطرها لتدخل 

في ظل الحكم  الاجتماعيالعاجل فقد كان سكان المقاطعتین العائدین یتمتعون بالضمان 

فكان إلزاما العمال من مزایا قرره لهم المستعمر،  هؤلاءالألماني ولم یكن من الممكن تجرید 

أفریل  25على الحكومة توحید التشریعات المطبقة في فرنسة وقد أد ذلك إلى صدور قانون 

أفریل  30جعلت من لازم تعدیله بقانون أخر صدر في  عیوب القانونعلى أن .  1928

بهدف زیادة الحمایة الذي  الاجتماعيثم توالت التعدیلات التشریعیة في مجال الضمان  1930

ذا القانون وهذا ما جعل من تشریع الفرنسي في هذا المجال أفضل من النظام الموجودة كفلها ه

  .في الدول الأخرى

یتمیز بتعایش نظامین، النظام العام أي  الاجتماعيأما في الجزائر فقد كان نظام الضمان 

الأنظمة الخاصة التي تستند على المهنة، إلى أن جاء  ومجموعة منبحسب الفئات العامة 

                                                 
 المطبق بموجب  145- 49ب المقرر رقم وذلك بموج 1949أولى تشریعات المتعلقة بالتأمینات الاجتماعیة في الجزائر  -  1

  إضافة إلى المقرر والمتضمن إحداث أول نظام لتأمینات الاجتماعیة في الجزائر 1949جوان 10القرار الصادر في     

  والمتضمن إصلاح صندوق التعاون للعمال والبلدیات بالجزائر وتحویله إلى مؤسسة  1949الصادرة في  61-29رقم     

  .عمومیة للجزائر وكذا النصوص اللاحقة له    
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، 1إلى تعمیم الضمان للجمیع دون نظر إلى النشاط أو الفرد والذي یهدف 1983التوحید سنة 

لهذه الفئات من  والجمعیات الممثلفیشمل العمال الموظفین بالإضافة إلى سماح لنقابات 

المشاركة في تسییر هیئات الضمان، ولإعطائها أكثر فعالیة فقد تم إنشاء ثلاث صنادیق 

  .07-92للضمان تشمل فئات وذلك بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

من النظام العام أي أنه لا یجوز للعامل النزول عن الحقوق  الاجتماعيقانون الضمان 

إجباري سواء للعامل أو  الاجتماعيفي نظام الضمان  الاشتراكالذي یكفله القانون، كما أن 

  .2لصاحب العمل

الحصر الأخطار التي تعطیها  وعلى سبیلفي مادته الثانیة  11-83لقد حدد القانون 

: ر التالیةصاعنال الاجتماعیةتغطي التأمینات :" فیها على أنه الاجتماعیةوالتي جاءتأمینات 

  ".وفاةالمرض، الولادة، العجز، ال

والتأمین فیما یخص التأمین على المرض فهي تشمل التأمین على المرض العادي  -

المرض المهني، كما تشمل أداءات التأمین على المرض، أداءات عینیة وأداءات  على

 .نقدیة

 

مكن المرأة الحامل التي تضطر لتوقف عن عملها من  الاجتماعیةإن قانون التأمینات  -

لعینیة و النقدیة الناتجة على الوضع الحمل، كما نصحت علیه من الأداة ا الاستفادة

:" المتعلق بالعلاقات العمل المعدل و المتمم التي جاء فیها على أنه 11-90المادة 

تستفید العاملات خلال فترات ما قبل الولادة وما بعدها من عطلة الأمومة طبقا للتشریع 

الشروط المحددة في التنظیم  من تسهیلات حسب الاستفادةالمعمول به، ویمكن 

من الأجر %100، كما لها الحق في تعویضیة تساوي "الداخلي للمؤسسة المستخدمة

الیومي، أما بالنسبة لموقف المشرع الجزائري وموقف المشرع الفرنسي فیما یخص مدة 

                                                 
 ، ج ر،           1983جویلیة 02المعدل والمتمم والمؤرخ في  المتعلق بتأمینات الاجتماعیة، 11-83من القانون رقم  1المادة  -1

  .28العدد     
 المعدل والمتمم والمؤرخ  الاجتماعيالمتضمن بالتزامات المكلفین في مجال الضمان ، 14-83من القانون رقم  6المادة  -  2

  .28، ج ر، عدد 1983یونیو  02في    
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تحدید عطلة الأمومة فإن هذا الأخیر نجده أضاف أسبوعین كاملین للمرأة التي تضع 

 .حملها

المتعلق  11-83من العجز في القانون الاستفادةبین المشرع الجزائري شروط  ولقد -

  :والمتضمن العناصر التالیة.1والمتممالمعدل  الاجتماعیةبالتأمینات 

لم یبلغ بعد سن الإحالة  اجتماعیالا یقبل طلب معاش العجز إلا إذا كان المؤمن له  -

  .11-83من القانون رقم  36على التقاعد، المادة 

 .إلى النصف انخفضتأن تكون نسبة العجز عن العمل قد  -

أن یخضع للفحوص الطبیة التي تطلبها هیئة الضمان  اجتماعیایجب على المؤمن له  -

 .الاجتماعي

 .المرضمن تعویضي الیومیة لتأمین على  استفادأن یكون المؤمن قد  -

من معاش  للاستفادةساعة  400یوما أو  60قد عمل ستین  اجتماعیاأن یكون المؤمن  -

 .یوما 300العجز الناتج عن العطلة المرضیة العادیة التي بلغت 

إما عمل مائة وثمانون یوما أو ألف ومائتي ساعة  اجتماعیاأن یكون المؤمن له  -

رضیة الطویلة المدى التي بلغت من معاش العجز الناتج عن العطلة الم للاستفادة

 .ثلاث سنوات

وفاة العامل قوة قاهرة یفسخ من خلالها عقد العمل بقوة القانون، سواء كان العقد  تعد -

محدد المدة، لأن التزام ینحصر في تنفیذ العمل بنفسه، ویعتذر على وقته أداءه، ولا 

حب العمل إلا ما أقره یترتب على وفاة هذا الأخیر بالتزام لذوي الحقوق على عاتق صا

، ویهدف التأمین على الوفاة إلى حمایة الأسرة الاجتماعیةالقانون في مجال التأمینات 

  .2المؤمن له في حالة وفاته

كما هو  من منحة الوفاة للاستفادةوقد بین لنا المشرع الجزائري الشروط الواجب توفرها 

  :مبین في العنصرین التالین

                                                 
 .11- 83من القانون  34،35،56/1المواد من  -1
 .الاجتماعیةالمتعلق بالتأمینات  1-8من القانون رقم  67المادة  -2
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المتوفى قد عمل إما خمسة عشرة یوما أو مئة ساعة  اجتماعیاأن یكون المؤمن له  -

  .من منحة الوفاة للاستفادة

لا یمكن المطالبة برأس المال الوفاة إلا بعد تكوین الملف وقبل المضي أربع سنوات  -

 .من تاریخ الوفاة ابتداء

  الاجتماعیةالخدمات : الثانيالفرع 

المتضمن  1982ماي  15رخ في المؤ  179-82من المرسوم رقم  02تعرف المادة 

في مفهوم هذا  ةالاجتماعیتعتبر الخدمات " وكیفیة تموینها كما یلي  الاجتماعیةخدمات 

التي ترمي المساهمة في تحسین معیشة العمال مادیا  توالإنجازاالمرسوم، جمیع الأعمال 

ومعنویا لأجر العمل في شكل خدمات، في مجال الصحة والسكن والثقافة والتسلیة وبصفة 

التي تستهدف تسهیل الحیاة الیومیة لعامل وأسرته  الاجتماعيعامة جمیع التدابیر ذات الطابع 

عندما شرعت في إصلاح جذري  1966الحكومة بهذه الوضعیة في سنة  اهتمتوقد . 1"

  .عادة النظر في مبادئها وأسالیب تنظیمهاإ للوظیفة العمومیة و 

المتعلق بالقانون الأساسي للوظیفة  1966جوان  2المؤرخ في  133- 66إن الأمر 

  .2تجربتینمحاورها على  اعتمد في تحدیدالعمومیة ولید جهود 

  .اة الاستقلالغدالذي برزة عیوبه  الاستعماريتجربة الماضي  -

 3.تجربة الفترة الانتقالیة التي سرعان ما انتهت الیها تحت ضغط عوامل عدیدة -

 19من مراسیم  انطلاقاوكان على هذا القانون أن یجعل أول حد لنظام الذي تأسس 

المهنیة  تبالضماناوأن یعترف للأعوان الذین وظف تحت ظل هذین النصین  1962 جویلیة

                                                 
، 1982ماي  15في  ، المؤرخالمتضمن الخدمات الاجتماعیة وكیفیة تمویلها179-82من المرسوم رقم  2المادة  -  1

  .235، ص 20العدد، الجریدةالرسمیة
، دار هومة للطباعة والنشر الوظیفة العمومیة على ضوء التشریعات الجزائریة وبعض التجارب الأجنبیةهاشمي خرفي،  -  2

  .41، ص 2010والتوزیع، الجزائر، 

  
 .41، مرجع سابق، ص هاشمي خرفي3
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مائة ألف  1969التي لم یكون یتمتعون بها من قبل وكان عددهم یفوق حسب إحصائیات 

 .عون

یخص  فیماابیتهمإن المجالات التي یتم التكفل بها تطبیقا لتشریع والتنظیم المعمول 

من المرسوم  3والمادة  179-82من المرسوم رقم  3المذكورة في المادة  الاجتماعیةالخدمات 

بمعنى المجالات المذكورة في المرسوم القدیم هي نفسها مذكورة في  74-96رقم  التنفیذي

  : المرسوم التنفیذ الجدید غیر أن هناك إضافة جدیدة في هذا الأخیر وهي

لصالح العمال الأجراء لم تعد حكرا  الاجتماعيتمویل الأعمال الرامیة إلى ترقیة السكن  -

ولو بصفة متفاوتة كل الفئات  ممارستها تشترك في على الموظفین بل أصبح الأن حق

  .المهنیة

التابعة للهیئة المستخدمة في إطار التشریع المعمول  الاجتماعیةات متساهم كذلك الخد -

 .به في تموین نظام التقاعد المسبق

 موضعیةصفة تشریعیة بجعل الموظف في وضعیة  الاجتماعیةنظام الخدمات  اكتسبلقد 

مخالفة  زلا یجو عي وتنظیمي، حیث تنظم علاقاته بالدولة قوانین وأنظمة تتصف بطابع تشری

ممارسي هذه السلطة موظفین  وباعتبارالسلطة الإداریة لها، نتیجة لقواتها التشریعیة الملزمة، 

أنظمة الوظیفة العمومیة  هما تتضمنالمخولة لهم في نطاق  تالاختصاصاامنحو عمومین 

للهیئة  الاجتماعیةالمشرع بكیفیة تمویل صندوق الخدمات  اهتمكما . ولایجوز لهم تجاوزها

داخل هذه الهیئات من طرف العمال  الاجتماعیةخدمات الالمستخدمة، وتجدید كیفیات تسیر 

  .التابعین لها بواسطة ممثلهم وفي إطار الهیئات والهیاكل المنشئة لهذا الغرض

 الاجتماعیةتتكون لجنة الخدمات "  :الاجتماعیةیمكن تعریف الخدمات  مما تقدمن خلال 

المتمثل  وهیكل التسییرومن بینهم رئیس اللجنة 1أعضاء إضافیین  3أعضاء دائمین و 9من 

تقوم هذه الهیئة بتنفیذ البرامج الحكومیة  ومحاسب مالیوأعوان إداریینمن الأمر بالصرف 

الظروف المادیة المسند إلیها خلال كل سنة مالیة، وترمي هذه النشاطات إلى تحسین 

                                                 
یعدد كیفیات تسییر الخدمات الاجتماعیة في قطاع التربیة ، 2012فیفري  19، المؤرخ في 01من قرار رقم  8المادة  -1

 . الوطنیة
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وأسرهم، أثناء الحیاة المهنیة وبعد التقاعد، أسر الموظفین  والاجتماعیة والثقافیة للموظفین

  .1المتوفون

، نجد أن الاتفاقیةوبالرجوع إلى أحكام القوانین والنظم المعمول بها، وبعض الأحكام 

والخدمات نشاطات في المؤسسة المستخدمة، تهدف إلى التكفل ببعض ال الاجتماعیةالخدمات 

، والخدمات الصحیة، وإنشاء وتنظیم مراكز الاجتماعیةتتعلق بصفة خاصة بالمساعدات  التي

  . 2"والاستجمام والاصطیاف للموظفینوأسرهمالراحة 

  التقاعدشمعا :الثالثالفرع 

 انتهاءإن معاش أو منحة التقاعد هو عبارة عن مبلغ مالي یصرف للموظف عند    

ما أكدته  كأقصىتقدیر وهذا 24و  23من الیوم  ابتداءخدمته بصورة نظامیة من كل شهر 

،و التي 1983جویلیة 02المتعلق بالتقاعد المؤرخ في  12-83المادة الثالثة من القانون رقم 

 3،"على أنه یشكل معاش التقاعد حقا ذا طابع مالي وشخصي یستفاد منه مدى الحیاة" تنص 

التي تقتطع من أجره ومساهمات الدولة حیث توضع هذه  قابل المبالغوكل هذا یتم م

المساهمات إلى الصندوق الخاص بالإطارات السامیة في الدولة الذي یتولى دفعها في 

حسابات البریدیة للمتقاعدین ویعاد تقویم معاشات ومنح التقاعد مه تاریخ سریان مفعولها في 

                                                 
 . یستفید من الخدمات الاجتماعیة التي یوفرها قطاع التربیة الوطنیة، موظفو وأعوان ومتقاعدو" 01من قرار رقم  5المادة  -  1

  قطاع التربیة الوطنیة وكذا الأسر التي یتكفلون بها طبقا للتنظیم الساري المفعول تستمر أسر المتوفین من الموظفین و     

  ". الأعوان والمتقاعدین في الاستفادة من الامتیازات نفسها    
 :ةتمارس لجنة الخدمات الاجتماعیة عملها في المجالات الآتی"01من قرار رقم 47المادة  -  2

  المساعدة الاجتماعیة، -

  دور الأمومة وریاض الأطفال، -

  الخدمات الصحیة، -

  الریاضة الجماهریة، -

  أنشطة الثقافة والتسلیة، -

  الجولات، ومراكز الاستجمام، ومراكز الاصطیاف، ومراكز الاستراحة العائلیة،: الأنشطة الرامیة إلى تنمیة السیاحة الشعبیة -

  یة،تعاونیات الاستهلاك -

الأنشطة ذات الطابع الإداري الرامیة إلى تسهیل إنشاء التعاونیات العقاریة والحصول على السكن في إطار التشریع  -

  ".بهما والتنظیم المعمول

 .1803، الجریدة الرسمیة، العدد 1983جویلیة 2، المؤرخ في یتعلق بالتقاعد، 12- 82من قانون رقم  3المادة 3
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المكلف بالضمان الاجتماعي بناء عن  كل سنة عن طریق قرار صادر عن الوزیر

مجلس الإدارة لكل صندوق مكلف بتسییر التقاعد، وكغیره من الحقوق بعد التقاعد من اقتراح

باعتباره  ه جمیع الشروط یؤول إلى ذوي حقوق التقاعد فیماإن تتوفر و حیث طبیعته القانونیة 

  :نظام موحد ویقوم علىإلى كقانون یهدف 

  توحید القواعد المتعلقة بتقدیر الحقوق وذلك عن طریق تجدید جمیع القواعد المتعلقة

الشروط  وبالإضافة إلىویتأثر بها بحقوق الموظف وهذه الحقوق التي یستفید منها 

 .توافرها للحصول على التقاعد والخاصة الواجبالعامة 

  1الامتیازاتوتوحیدها من خلال توحید القواعد المتعلقة بتقدیر  الامتیازاتتحدید جمیع. 

وضع الهیئات خاصة بالتقاعد تنظم العمالیة، وذلك عن طریق توحید التمویل حیث وبذلك 

الدولة في صنادیق خاصة بالتقاعد حسب كل فئة  الاقتطاعاتوالاشتراكات ومساهماتتوضع 

 .2بدورها تسییر نظام التقاعد والتي تتولى

 

 

 

 

  

تعمل على توفیر جمیع حقوق الموظفین من  ،الحكومیةنستنتج مما سبق أن المؤسسات      

تمنح وبهذا .والمساواةیحقق العدالة  والترقیة والإجازات بماوالعلاوات الراتب 

وبقرار من السلطة المختصة استناد ،والضوابط النظامیةوفقا للشروط وقحقالهذهللموظف

إلى غایة وصوله إلى معاش التقاعد، وهذا ما یوفر له الحمایة  القانون لضمانات التي یقررهال

  .  الاجتماعیة

                                                 
 .، مصدر سابق12- 82 من قانون رقم 2المادة 1

 .، مصدر سابق12-82من قانون رقم  2لمادة 2
 



 الموظف في التعویضاتالفصل الثاني                                                                                                              حق 
 

106 
 

فهي من ناحیة تجعل الموظف یطمئن على مستقبله المعیشي، ومن ومن هذا المنطلق،      

ناحیة ثانیة تحفزه على الأداء الجید وتطویر مهاراته، لذلك فإن المساس بها دون مراعاة 

ررها القانون لفائدة الموظف، یعد انتقاص من وضعه القانوني ومركزه الضمانات التي یق

  .هبالتزامات الإدارة إزاء إخلالوبالتالي المالي، 
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یعد موضوع الحقوق المالیة للموظف من أهم الموضوعات المرتبطة مضمونا وشكلا      

حیث أولى . عصبالحیاةالاداریةلتمثبالخصائص الممیزة لنظام الوظیفة العمومیة والتي 

المتضمن  03-06المشرع الجزائري لها أساسا قانونیا ینظمها، وذلك من خلال الأمر 

  .للوظیفة العمومیةالقانون الأساسي العام 

فالموظف من یوم تنصیبه یصبح لدیه حقوق قانونیة منحها له المشرع الجزائري من ضمنها 

الشخص في سلك الوظیفة العامة یصبح حامل ) یثبت(الحقوق المالیة بدایة فبعد أن یرسم 

  .، وعلیه واجبات نحوهاالإدارةله حقوق تجاه  موظف،لصفة 

حقوق مالیة مقررة أساسا للوظیفة بالنظر لطبیعتها  وتتمثل حقوق الموظف عموما في

وواجباتها ومسؤولیاتها في كل فئة من فئات الموظفین، ولكنها مقررة أیضا بالنظر لمصلحة 

الموظفین، حتى تكفل لهم الحیاة الكریمة المتناسبة مع أهمیة وظائفهم، وأهم هذه الحقوق 

  .ترقیة إلى غایة ما بعد التقاعدهي الرواتب والتعویضات وما یدعمها من أنواع ال

وللتوضیح أكثر، تنقسم هاته الحقوق إلى ثلاثة أقسام، أولها الحق في الراتب إلا وهو      

لعیش الموظف، وكذلك الحق في التعویضات  ةیعد الأجر بكل عناصره الوسیلة الرئیسی

وهو ما یعطى للموظف مقابل ضرر لحق به، أو بمعنى أخر الالتزام الناشئ في ذمة 

كما لدیه الحق في الترقیة ویقصد . المتسبب في الضرر بإصلاحه بأداءات مالیة أو عینیة

شأنه تقدیمه بالترقیة كل ما یطرأ على الموظف من تغیر في مركزه القانوني یكون من 

وتمیزه عن أقرانه وهي تحقق للموظف مزایا مادیة ومعنویة فهي تفسح المجال للموظف في 

الوصول إلى مناصب علیا، فیحقق بذلك طموحه في الحصول على درجة مالیة أكبر 

  .واختصاصات أكثر أهمیة

یقضیه السابقة الذكر تبقى مجرد إطار نظري وفق ما المالیة للموظفوختاما فإن الحقوق 

كات التي تنجم عنها المس اوالانته الاختلالاتالقانون، أما الواقع فتعتریه مجموعة من 

  .وبالتالي خرق القانون المنظم للوظیفة العمومیة ،بحقوق الموظف
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المالي على الرغم من كونه حق إلا أنه لایقضي جمیع  إن الراتبوبذلك نستطیع القول 

حیاته المهنیة في خدمة المرفق العام  یكرسجزائري الموظف ال إننفقات الموظف بمقابل 

  .لكن الزیادة في الراتب تبقي مرتبطة بترقیة الموظف فقط

  :ومن خلال الدراسة التي قمنا بها توصلنا إلى النتائج التالیة

 كرس الضمانات لموظف إلا أن المشرع الجزائري لم یعتبر الراتب حق إلزامي لی

له، فلا تزال الإدارة المستخدمة تستغل بعض الثغرات  الكافيوالقضائیة بالقدر الإداریة 

القانونیة في مواجهة الموظف والتي تؤدي إلى حرمانه من التمتع بحقه المالي 

 مبدأ سیادةبه، مستغلة بذلك امتیازات السلطة العامة للحیاد على  والمزایا المرتبطة

 .القانون

 ات التي تتشابه نوعا ما مع عدم ثبات المشرع الجزائري في توضیح المصطلح

، إلا أنه قام بتوضیح )والمكتسباتالآجر (الراتب من حیث اعتبارها مبالغ مالیة 

باعتبار هذا الأخیر المبلغ الذي یمنح . في مكونات الراتب والتي تتمثلنقطة مهمة، 

الملزمة على  مرتبط بالواجبات ما هوه نللموظف في الإدارات العمومیة، فم

، كما )المردودیة( ومنه ما یتعلق بالمردود الذي یحققه )الأساسي الراتب(الموظف 

تعویض الخبرة، تعویض (نجد تعویضات مختلفة والتي تتعلق بالوظیفة نذكر منها

منح (وأخرى تأخذ شكل المنح ذات الطابع العائلي على سبیل المثال ،...)،رالضر 

 )....التمدرس، الأجر الوحید، 

 شرع الجزائري أن للراتب أهمیة بالغة بالنسبة للموظف، وللإدارة بینا لنا أیضا الم

وكذا للمجتمع، فعلى الرغم من أنه یشكل نفقة معتبر العمومیة التي ینتمي إلیها 

یعد حافز لاستقطاب الأفراد وتقدیم الخدمات للعموم، الا أنه یعتبر ه نأ للإدارة، إلا

مصدر لتلبیة حاجات الموظف وأسرته، وبالتالي فإنه یعود بالفائدة على المجتمع من 

 ...قتصادیة والاجتماعیة، الاناحیة ال
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  اهتم المشرع الجزائري بموضوع الترقیة وأعطى له أهمیة بالغة وذلك من خلال

وبهذا تعتبر . نة تسمح للموظف المؤهل بترقیته خلال مساره المهنيوضع أسس معی

غایة یطمح إلیها الموظفون، لأنها تفسح أمامهم المجال للوصول إلى الترقیة 

المناصب العلیا، أي تحفزهم لبذل أكبر قدر من الجهد للاستفادة من هذا الحق 

تلعب دورا كبیر في  أن الترقیةبنستطیع القول  والمعنویة وبهذاوالتمتع بمزایاه المادیة 

 . الحیاة المهنیة للموظف والإدارة العمومیة معا

  :وبنا على ما سبق ذكره من نتائج نتقدم بالاقتراحات التالیة

  تعتلي الأمر  والنقائص التيبإمكان المشرع الجزائري، القیام بإصلاح الثغرات

لضمان  العمومیة وذلك، المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة 06-03

 .بشتى أنواعهاالحقوق المالیة للموظف 

  ضرورة مطابقة المصطلحات الواردة في النصوص القانونیة باللغة العربیة والتي

تخص الراتب، مع تلك الواردة باللغة الفرنسیة، على اعتبار أن هذه الأخیرة هي 

 .الأصل

 قیمتها وتحیینها مع أسعار  إعادة النظر في قیمة النقطة الاستدلالیة وذلك برفع

رفع منحة التمدرس، إضافة ذات الطابع العائلي، ب حوكذلك تحیین المن. السوق

 . إلى المنحة المخصصة للمرأة المتزوجة بدون أطفال

 المقررة له إلى ) 4(إمكانیة رفع ساعات الدراسة الممنوحة للموظف بدل من الأربعة

الراتب، لتمكینه من إجراء مدفوعة  ساعات، زیادة على ذلك منحه عطلة) 6(ستة

امتحاناته في جو یضمن له المردود في تحصیله العلمي، وكذلك تحصیله 

الوظیفي دون تعرضه للخصومات، كون هذه الأخیرة ترجع بالنفع لكل من 

 . حد سوى والإدارة علىالموظف 
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  تضمین قانون الوظیفة العمومیة، نصا یمنح الموظف في عطلة مدفوعة الراتب

مقرر  ما هومثل ) 15(لأداء مناسك العمرة، وأن تكون مدتها خمسة عشرة یوم 

 .للحج، تمنح له كحد أقصى مرتین خلال مساره المهني

  ،إعطاء المتربص أهمیة أكثر، بمنحه جمیع الضمانات المقررة للموظف المرسم

على سبیل المثال، من . ذات الواجبات المقررة لهذا الأخیرعلى اعتباره ملزم ب

 . الضروري منح المتربصة حق عطلة الأمومة مدفوعة الراتب

  أنسب المعاییر لترقیة الموظفین والتي تكون متلائمة  اختیارضرورة العمل على

مع طبیعة الوظیفة المرقى لها، مما ینعكس إیجابا على تطویر الجهاز الإداري 

یجب شرح إجراءات الترقیة  فإنهومن هذا . قاء به، وبالتالي تجنب الفسادوالارت

 .هاته الأخیرةلكي یحضى عمومهم بالتكافؤ في فرص  ،وكیفیتها لجمیع الموظفین

  المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة  03-06إعادة النظر في الأمر رقم

 .في الشق الذي یتضمن الحقوق المالیة العمومیة

  على المؤسسات والإدارات العمومیة تثمین الشهادات في الترقیة الداخلیةیجب. 
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، المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات 59-85المرسوم رقم  1-4

، الصادرة 13، الجریدة الرسمیة رقم 1985مارس  23، المؤرخ في والإدارات العمومیة

 . 223، ص 1985مارس  24بتاریخ 

والامتحانات ، یتعلق بكیفیات تنظیم المسابقات 292-93المرسوم التنفیذي رقم  1-5

، 1995سبتمبر 30، المؤرخ في المؤسساتوالإدارات العمومیةفي  والاختبارات المهنیة

 .13، ص1995أكتوبر 04الجریدة الرسمیة، الصادرة بتاریخ،

 .08/09/1996، المؤرخ في 96/298المرسوم التنفیذي رقم 1-6 2

، یعدل 2009نوفمبر  16المؤرخ في  ،374- 09المرسوم التنفیذي رقم  1-7 3

والمتعلق بالرقابة  ،1992نوفمبر  14، المؤرخ في 414-92سوم التنفیذي رقم ویتمم المر 

 الشعبیة،الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة  بها،السابقة للنفقات التي یلتزم 

 .3، ص2009نوفمبر 19الصادرة بتاریخ 

لمرسوم یعدل ا 2007سبتمبر 26، المؤرخ في 292 -07المرسوم التنفیذي رقم  1-8

، والمتعلق بالتعویضات ذات الصبغة 1965مارس  23المؤرخ في  65/75التنفیذي رقم 

  .2007أكتوبر  3، الصادرة بتاریخ 62العائلیة، الجریدة الرسمیة، العدد

، الذي یحدد مبلغ 1994أكتوبر  15، المؤرخ في 326 -94المرسوم التنفیذي رقم  1-9

  .56، العدد 1416جمادى الأول  6الصادرة بتاریخ المنح العائلیة، الجریدة الرسمیة، 
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المعدل والمتمم  2004فیفري  4، المؤرخ في 28-04المرسوم التنفیذي رقم  1-10

، المتعلق بالتعویضات ذات الصبغة 1965مارس  23المؤرخ في  75-65للمرسوم رقم 

 .العائلیة 

 

 :المراسیم الرئاسیة-2

، المحدد للشبكة 2007سبتمبر  29، المؤرخ في 304-07مرسوم الرئاسي رقمال 2-1

الموظفین ونظام دفع رواتبهم، الصادر بالجریدة الرسمیة للجمهوریة  الاستدلالیة لمرتبات

 . 2007سبتمبر  30في  ، الصادرة61الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد 

یتضمن تنظیم ، 2010أكتوبر  07، المؤرخ في236- 10لمرسوم الرئاسي رقم ا2-2

 58، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ، العدد الصفقات العمومیة

 ، 2010أكتوبر  07، الصادر بتاریخ 

یتضمن تنظیم ،  2015سبتمبر  16، المؤرخ في  247-15المرسوم الرئاسي رقم  2-3

، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة  وتفویضات المرفق العام الصفقات العمومیة

 .،2015سبتمبر  20، الصادر بتاریخ  50الدیمقراطیة الشعبیة ، العدد 

، یعدل ویتمم  2014سبتمبر  28، المؤرخ في  266-14المرسوم الرئاسي رقم  2-4

یحدد الشبكة ،  2007سبتمبر  29، المؤرخ في  304-07المرسوم الرئاسي رقم -4

، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة لمرتبات الموظفین ونظام دفع رواتبهم الاستدلالیة 

 ،  2014أكتوبر  01، الصادر بتاریخ  58الدیمقراطیة الشعبیة ، العدد 

  

 القرارات: 

 الاجتماعیةأول نظام لتأمینات  والمتضمن إحداث 1949جوان 10الصادر في  القرار-1

  في الجزائر إضافة إلى المقرر

والمتضمن إصلاح صندوق التعاون للعمال و  1949الصادرة في  61-29رقم     

  البلدیات بالجزائر و تحویله إلى مؤسسة 

  .عمومیة للجزائر وكذا النصوص اللاحقة له    
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، یعدد كیفیات تسییر الخدمات 2012فیفري  19، المؤرخ في 01من قرار رقم  -2

 . الإجتماعیة في قطاع التربیةالوطنیة

 التعلیمات 

مارس، المتعلق بكیفیة إعداد قوائم التأهیل  10المؤرخوة في  86التعلیمة رقم  -1

 .لإلتحاق برتبة أعلى

 Lois : 
 
1- Article (2) Loi № 83, 634 du13Jollet 1983 Code Administratif, 

Dalloz, 1987, P 1013 

 

  المعاجمثانیا: 

  : المعاجم باللغة العربیة  - أ

 .2015م م ش، لبنان، الطبعة الأول، المنجد الكبیر في اللغة، دار المشرق  -1

 / المعجم العربي، الراتب -2

3- www.almaany.com/ar/dic/ar-ar 

  

 :المعاجم باللغة الفرنسیة- ب

 
1- Dictionnaire encyclopédique illustré Essentiel Hachette, langue 

française, noms propres, Hachette, SAPADEM, ADAGP, paris ,1992. 

  

 المراجع : ثالثا 

 :المراجع باللغة العربیة -أ

ة، ث، منشورات ثالالجریمة التأدیبیة للموظف العام في الجزائربوضیاف،  أحمد-1

 .2010الجزائر،

دار الجامعة  ،الجزائريالقانوني لحمایة الأجور في القانون  بطاهر، النظامأمال  -2

 .2013 الجدیدة،مصر،
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، دیوان مبادئ الوظیفة العامة وتطبیقها على التشریع الجزائريأنس جعفر،  -3

 .1984المطبوعات الجامعیة، بن عكنون، الجزائر، 

، منتدیات ملتقى الموظف  دلیل الموظف الجزائريبن مزوزیة عبد القادر ، -4

 .2017الجزائري ، 

، دار المحمدیة العامة  دروس في المالیة والمحاسبة العمومیةحسین الصغیر ، -5

  .2001، الجزائر ، 

النظریةالعامةللأجوروالمرتبات دراسة حماد محمد شطا، -6

 .،دیوانالمطبوعاتمقارنةبینالنظامینالرأسمالي والاشتراكي 

،  ن بین النظم الوضعیة والشریعة الإسلامیةحقوق الإنساحمود حمبلي ، -7

 .1995الجزائر ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، 

، مدخل الوجیز في منزعات العمل والضمان الاجتماعيخلیفي عبد الرحمان،  -8

عام لقانون العمل، منزعات العمل الفردیة ومنزعات العمل الجماعیة، منزعات الضمان 

 .2014طبعة، دار العلوم لنشر والتوزیع،  الاجتماعي والتقاعد،بدون

الوظیفة العمومیة بین التطور والتحول من منظور تسییر الموارد سعید مقدم ، -9

 .2010،دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، البشریة وأخلاقیات المهنة

، )دراسة مقارنة(سلطة تأدیب الموظف العام في التشریع الجزائري سلیم جدید،  -10

 .2011ة الجدیدة، مصر، دار الجامع

 ، الوجیز في القانون الإداري دراسة مقارنةسلیمان الطماوي،  -11

  .1975دار الفكر العربي ، مصر،  

 إدارةالمواردالبشریة،مدخل تطبیقي معاصرصلاحالدین عبدالباقي، -12

 .2006،الدارالجامعیة،مصر

العلمیة من الناحیة (إدارة الموارد البشریة صلاح الدین محمدعبدالباقي، -13

  .2000، الدار الجامعیة للطبع والنشر والتوزیع، الإسكندریة،)والعملیة
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الوظیفة العمومیة في الجزائر دراسة تحلیلیة على ضوء أراء الحكیم سواكر ، عبد-13.

  .2011، مطبعة مزوار ، الجزائر ، الطبعة الأولى ، الفقه واجتهاد القضاء الإداریین

،دارالنهضة دراسات في الوظیفةالعامة في النظام الفرنسيكمال حشیش، عبد الحمید-14

  . 1977 العربیة، القاهرة

 الجزائريالوظیفةالعامة دراسةمقارنةمعالتركیزعلىالتشریع،عبدالعزیزالسیدالجوهري-15

 .تاریخنشرالجزائر بدون المطبوعات الجامعیة،  دیوان

، الشركة الأعمال موظفیهاالأساس القانوني لمسؤولیة الإداریة عن عوابدي، عماد-16

  .1982الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، 

، دار هومة، الجزائر، 3، طتأدیب الموظف العام في القانون الجزائريرحماوي، كمال-17

2006.  

الوظیفةالعامة، القرارات الإداریة، العقود الإداریة، (القانون الإداري نواف، كنعان-18

  . 2007مس، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان،الطبعة الأولى، الجزء الخا ،)الأموال العامة

  ،دیوانالمطبوعاتالجامعیة،الجزائرمذكرات الوظیفةالعامةقاسم، أنس محمد-19

  1989.،2ط

، دار النهضة العربیة، مصر، حمایة الموظف العام إداریاإبراهیم الدعسوقي،  محمد-20

2006. 

 .2003، دار العلوم ، الجزائر ،  العامةلمالیة محمد الصغیر بعلى، ا -21

،دار سیاسة الوظائف العامة وتطبیقها في مبادئ التنظیممحمد فؤاد مهنا ، -22

 .1967المعارف، القاهرة ،

دراسة في الوظیفة العامة في النظم المقارنة والتشریع یوسف المعداوي،  محمد-23

 .1988المطبوعات الجامعیة الجزائر، ،دیوان2، طالجرائر
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المدخل إلى العلوم الإداریة أسس ومبادئ علم محمودشحماط ، -24

  .2010،دارالعلوم، الجزائر،الإدارةالعامة

الوسیط في القانون الإداري الأساس الفنیلبناءالقانون مصطفى أبوزید فهمي، -25

  .، دار الجامعةالإدارة المركزیة – الإداري

زائري، ، الشركة الوطنیة للتوزیع والنشر، الجأعوان الدولة الجزائریةیف، مصطفي شر -26

  .بدون تاریخ نشر

، دار الشروق للنشر )إدارة الأفراد(إدارة الموارد البشریة نجیبشاوش،  مصطفى-27

  .2005، 3والتوزیع، عمان، ط

، الأجنبیة وبعض التجاربالوظیفة العمومیة على ضوء التشریعات خرفي،  هاشمي-28

 .2010دار هومة، الجزائر ،

 الرسائل العلمیة: رابعا : 

 :الدكتوراهرسائل   - أ

، - مقارنة دراسة-العامةمحمد الأحسن، النظام القانوني للتأدیب في الوظیفة  -1

أطروحة دكتوراه، تخصص قانون عام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر 

 .2015/2016بلقاید، تلمسان، 

 :الماجیستررسائل   -  ب

إبراهیم بنداود، الرقابة المالیة على النفقات العامة بین الشریعة الإسلامیة  -1

تخصص الدولة والمؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق  ماجستیروالشریعة الجزائریة، رسالة 

 .2003-2002والعلوم الإداریة، جامعة الجزائر، 

والحریة في التشریع الجزائري، بن أحمد عبد المنعم، علاقة العمل بین السلطة  -2

 .2003-2004، فرع الإدارة والمالیة العامة، الجزائر، ماجیستررسالة 

تیشات سلوى، أثر التوظیف العمومي على الكفاءة الموظفین في الإدارات  -3

العمومیة الجزائریة، دراسة حالة جامعة أمحمد بوقرة بومرداس، رسالة ماجستیر في العلوم 
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المنظمات، قسم العلوم الاقتصادیة، كلیة العلوم الاقتصادیة  الاقتصادیة، تخصص

 .2010-2009، السنة الجامعیة الجزائروالتجاریة، جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس 

سومرأدیب ناصر، أنظمة الأجور وأثارها على الأداء العاملین في الشریكات  -4

یكات الغزل والنسیج في قطاع العام الصناعي في سوریا دراسة میدانیة على شر  والمؤسسات

الساحل السوري، رسالة ماجیستر، قسم إدارة الأعمال، كلیة الاقتصاد، جامعة تشرین، 

 .2004-2003سوریا، السنة الجامعیة

شعیبي أمینة، نظام الترقیة في قانون الوظیفة العمومیة مذكرة ماستر، تخصص  -5

 .2014-2013لیانة، إدارة أعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة جمیس م

، رسالة اقتصادیةعبد الغني علیوان، محددات الأجور في الجزائر دارسة قیاسیة  -6

ماجیستر، تخصص اقتصاد كمي، كلیة العلوم الاقتصادیة و العلوم التسییر جامعة 

 .2007- 2006الجزائر، السنة الجامعیة

  :المراجع باللغة الفرنسیة 

1- Essaid TAIB, Droit de la fonction publique, Edition 
Houma,Alger,2005, page 291. 

2- Georges Vlachos:institutionsAdves et économiques Algériennes/P238 
3- -Remili /SnedAbd.Rahmane:Les institutions Administratives 

Algériennes.2ed P192. 
4- -Léon DUGUIT, Etude de Droit Public ,Tome II, L’Etat les 

Gouvernants et le Agents, AncienneLibrairieThorin et Fils, Paris, 1903,page 
550, https: //archive. org/ details/ ltatlesgouverna00dugugoog, (consulté le 
15/06/2018,à 09 :38 

5- Voir MissoumSebih:La Fonction publique. Librairie hachette-Paris 
1968.P13. 
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  البحث ملخص

القانون الأساسي العام للوظیفة حسب  الموظفإن اكتساب الشخص لصفة 

فإذا كانت .، یمنحه العدید من الحقوق التي یستمدها من مركزه الوظیفي )06/03(العمومیة

بالمقابل تمنحه  فإنهاالوظیفة  الواجبات،الصفة الوظیفة تفرض على الشخص العدید من 

  ."الحقوق المالیة"تلك الحقوق  بین من والحقوق،  العدید من

  :في كل من للموظف الحقوق المالیةتتمثل 

  وإدارتهالوظیفة بین الوظیفة حقوق مالیة تمنح له خلال وجود العلاقة.  

 -واء كانت نهایة طبیعیة حقوق مالیة یستفید منها بعد نهایة العلاقة الوظیفة س

  .الوفاة أوالنهایة الغیر الطبیعیة كالعجز  كالتقاعد أو

یستفید الموظفون إذ  .كفل المشرع للموظف جملة من الحقوق حددها في القوانین واللوائح

والقوانین  الإنسانحقوق ر، كرستها كل من الدساتی والحریات التيبصفة عامة بجمیع الحقوق 

هذه الحقوق والحریات مع مقتضیات المرفق تتعارض  نأ بالإمكانانه  إلا.لصالحهم

قصد حمایة  ماإ .الذي یستدعي تدخل المشرع الجزائري ببعض التدابیر والقیود الأمرالعام،

 الإدارةقصد حمایة الموظف ضد تعسف  وإماالعام،الصالح العام وضمانه استمراریة المرفق 

  .من الخدمة العمومیة ضد الاعتداءات التي قد یتعرض لها من طرف المستفیدین  أونفسها 

نات لحمایة تلك الحقوق وذلك في شكل قواعد ونصوص صیاغة ضما إلىلجا المشرع 

 تأمیناواضحة، یشكل البعض منها امتیازات وظیفیة یحضى بها الموظفین دون غیرهم، وذلك 

، وتحفیزهم على أداء والطمأنینة على مستقبلهم الإدارة، واكتسابهم لثقة لاستقرار أوضاعهم

  .ولتوفیر الاطمئنانتأمیناً لفاعلیة الوظیفة العامة ، وذلك أفضل


